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كرـمة شـكل
ه ـلى آلـعـد و دنا محمـلى سيـلام عـلاة والسـالصرحيم، و ـرحمن الـم الله الـــبس

عد ـلا تتي ـعمه, الـلى نـبحانه عـسهـكر لـالشده و ـمد لله وحـالح. يارـالأخهتباحـصهار و ـالأط
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ة".ـريقا إلى الجنـه طـك الله لـما،سلـه علـس فيـريقا يلتمـط

بوروبة "ستاذللأير ـالكثانـالامتنل و ـكر الجزيـه بالشـرف, أن أتوجـم الشـلي عظي
لى مساعدته، و ـع، و هـن تواضعـحس، و ل صبرهـى جميـة, و علـالقيمهـى نصائحـ, عل"الحاج 

.رةـذكول المـراءة فصـاء قـتحمله عن

تشكراتي إلى مصلحة التربص
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لقد اتضح أنھ رغم الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر، التي بادرت بھا منذ أواخـر الثمانینات، 

فإن الإنعاش الاقتصادي یبقى بطيء نسبیـا.  

و أمام ھذه الوضعیة لا بد من التساؤل عن الأسباب الأساسیة لعدم كفاءة الھیاكل الاقتصادیة والـمالیة 

خاصة، فإن ھذه الأخیرة  تحتل جزءا كبیرا في نجاح الإصلاح . فالانتقـال من  اقتصاد و البنكیة، بصفة

المدیونیة إلى اقتصاد السوق لا یتم بشكل فـعاّل دون وجود جھاز  مصرفي كفء و قادر على المنافسة.

صة كما أن و نقص الكفاءات الـمتخصبالبیروقراطیة الإداریةفي حین أن البنوك الجزائریة تتمیز عموما 

معظمھا عاجزة. و العجز یرجع إلى طریقة تمویل البنوك، فـھي تمول استثمارات طویلة الأجل بـموارد 

قصیرة الأجل، ناھیك عن الاقتناء العشوائي للمشاریع الممولة و القصور في المتابعة و المراقبة لھا.

اسة الاقتصادیة، فقد عرفت الإصلاحات و بـما أن النظام المصرفي یعتبر وسیطا مالیا و أداة لتطبیق السی

)، 90-10في ھذا القطاع ظھور العدید من التشریعات و القوانین نذكر أھمھا: قانون النقد والـقرض ( 

الذي یعتبر الإطار القانـوني و النظري لتسییر العملیات المصرفیة، بـحیث یراعي المخاطر التي تقتـرن 

القروض لفائدة المؤسسات الاقتصادیة.  بالممارسات البنكیة لاسیما عند منح

و لا شك أن البنوك، بطبیعة نشاطھا، تستلزم مراقبة دائمة و تـحكم جید في المخاطر. غیر أن الاھتمام 

المعطى لوظیفة المراقبة لازال حدیث في الجزائر. و یعود ذلك، للإصلاح الاقتصادي، الذي اعتبر 

ل، فأعطى للمعلومة  المالیة و غیرھا مكـانتھا و أھمیتھا في المؤسسة كمصدر أساسي لتراكم رأس الـما

المؤسسة الاقتصادیة و بالتالي فرض تقنـیة المراجع وخدمات محافظي الحسابات كضرورة كفیلة لضمـان 

صحة و دقة ھذه المعلومة.

كل و بناءا على ذلك، فالھدف المنتظر من تطبیق تقنیة المراجعة في البنوك ھو ضمان التحكم  في

المخاطر البنكیة، بشكل یسمح بالتنبـؤ و الكشف للأخطاء  و الانـحرافات المحتملة، و قد یفرض ھذا 

التحكم  إلى إعادة النظر في التنظیم الداخلي و كذا نظام المعلومات المستخـدم في البنوك، بغرض التقییم 

وجیھ سلیم للقرارات.الحقیقي للنظام الذي بشأنھ أن یرفع من مصداقیة المعلومات و یضمن ت

لا أثر لھ في الأجھزة -المعلومة الصحیحة والصادقة المرشدة للقرار السلیم-ویمكن القول أن ھذا الھدف 

البنكیة الجزائریة، و على إثر ذلك، و مع تطبیق فعلي للرقابة و المراجعة یستعید الاقتصاد ثقتھ في 

، خاصة في ظل قیود خارجیة جدیدة كالسوقالمنشآت المصرفیة، من خلال تحكم أكثر في المخاطر

و المنافسة.  

وعلى ضوء ما تقدم، فإن الإشكال الرئیسي المطروح في ھذه الدراسة :
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؟ھو كـیف یــمكــن لـتـقـنـیة الــمـراجـعـة  أن تحسن من استغــلال  الــبـنـوك الجـزائــریة  لــمـواردھــا 
.؟المـحـیـطــة بـھا في المخـــاطــرو التحــكــم 

أمـا الأسئلة الفرعیة، یمكن طرحھا على النحو التالي:

:   إن مفھوم تقنیة  المراجعة غامض في البنوك الجزائریة، فكیف یـمكن شرحھا و تنفیذھـا حسبأولا

مختلف الحالات ؟

النظـام المصرفي أو البنكي ؟ و ما ھيمبدئیا لابد من فھم النظـام قبل مراجعتھ، فماذا نقصد بثـــانیـــا :

وضعیة ھذا الأخیر في ظل التحولات الاقتصادیة الجزائریة ؟

؟تي قد تـُؤثر على عملیة المراجعة:  ما ھي الممیزات و المخاطر التي تـخص النشاط البنكي و الثـــالـثـــا 

مراقبة كل عملیة بنكیة ؟و من ثم كیف یتم تحدید الوسائل و الطرق الملائمة ل

الأسئلة  المطروحة، سنحـاول الكشف عن مدى تحقق فرضیات ھذا البحث الإجابة علىو من خلال 

والمتمثلة فیما یلي : 

 یرجع فشل الإصلاحـات الاقتصادیة في القطاع الـمصرفي لعدم فعـالیة التسییر داخل البنـوك، و ھو

بة و المعلومات فیھا.بدوره ناتج عن عدم كفاءة أنظمة الرقـا

   لابد من الاستجابة و تقبل كلي من البنوك لواقع  المراجعة، حتى تكون مھمة  المراجع دقیقة و فعاّلة

و غیر مشوھة.

.إن أساس التدقیق في العملیات البنكیة یتمثل في تحدید و تقدیر صحیحین للمخاطر  المحیطة بالبنوك

فضلا عن ذلك، یمكن حصر دوافع اختیار ھذا الموضوع في كون أن كل ما ھو تسییر و تحكم یجلب 

نظرنا و اھتمامنا، كما أننا نعتبره نقطة ضعف المؤسسات الوطنیة و السبب الرئیسي لفشلھا.

فالتسییر الجید لھ محددات وأھمھا المدخلات المتمثلة في نظـام المعلومات، على إثر ذلك ،

توجـھت الدراسة إلى كل ما یعطي للمعلومة : الصحة ؛ الدقة ؛ الشفافیة و الوضوح، و قـد اتضح أن 

المراقبة الداخلیة و المراجعة تسعیان، كلاھما، إلى تحقیق ذلك.

و علیھ، فمكانـة المراجعة مھمة، إذا ما نظرنـا إلى الشفافیة و الوضوح الـمطلوبین في المؤسسات 

، في إطار التحولات الجذریة والتي تفرض السوق كمحدد جدید للنمو والاستمرار.الاقتصادیة

فالمعروف أن المعلومة الصحیحة تعتبر ثـروة في ظل الـمنافسة إذ أنـھا تؤدي حتمـا إلى قرارات  

واستراتیجیات مناسبة ، وھو الشيء الذي نراه في موجة الإعلام و البحث في كل ما قد یؤثر علـى 

لمنتوج أو المستھلك أو المؤسسة، و ذلك بھدف الحصول على بنك من المعلومات كمدخلات للتسییر ا

ولاتـخاذ القرار السلیم.
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أما تطبیق تقنیة  المراجعة فسیكون على القطاع  البنكي، الذي نعتبره من القطاعـات 

طرة و التحكم  في المخـاطر المحیطة الاستراتیجیـة في الاقتصاد الوطني، فھو یفتقد تدریـجیا إلى السی

الداخلیة -بھ . علما أن  ھذه الوضعیة تؤثر سلبـاً على تـمویل الاقتصـاد و تشجیع الاستثمارات 

بالإضافة إلى فقدان عامل الثقة في ھذه المنشآت ، و غیرھا من العواقب الناتـجة عن -و الأجنبیة 

ھذا القطاع.الإھمال و عدم الاھتمام الفعلي بـ

و سنحاول، بقدر الإمكان، تنفیذ مھام المراجعة في إحدى البنوك الجزائریة عسانـا نوضح أھمیة 

ھذه التقنیة في تحسین الأوضاع الحالیة للبنوك.

وبنـاءا على ما سبق،  اتضحت أبعـاد الدراسة و كذا حدود تطبیقھا. و بغرض الإجـابة علـى 

مطروحة سیعتمد ھذا البحث على كل من المنھجین الوصفي و التحلیلي وكذا أسلوبـي الإشكالیة ال

و الاستنتاج، كما تم تقسیمھ إلى الفصول التالیة :الاستقراء

 فصل تمھیدي خاص بـمفاھیم عامة للمراقبة والـمراجعة، حیث فیھ تتضح أھم عناصـر المراقبة  و

مھام الرقابة.المراجعة التي لابد أن تتوفر علیھا كل 

 وفـق  خطوات و منھجـیة علمیة تستند كیفیة تنفیذھاالفصل الأول و یتمثل في تطبیقات المراجعة و

على وسائـل و تقنیـات متقدمة. أضف إلى ذلك، فقد تـم التلمیح  إلى بعض الـمھام الخاصة للمراجعة، 

یة، بـما أنھا ذات امتیاز في في الجزء الثاني من ھذا الفصل، و التي تخص المراجعة  المعلومات

الوقت الراھن، و كذا مھام مـحافظ  الحسابات، نظرا لأھمیتھ القانونیة في  المصادقة على صحة 

ومصداقیة القوائم المالیة للبنوك.

 الفصل الثاني، و ھو حوصلة لمحتوى و أھداف  الإصلاحات في القطاع المصرفي، كما تم عرض

ة و التنظیمیة للقطاع. و في الجزء  الثاني  من ھذا الفصل، حاولنا أھم مكونات الأجھزة  الإداری

تعریف و حصر أھم الأنشطة و التقنیات البنكیة، المعتمدة لـدى البنوك العالمیة، مع التلمیح إلى 

مـمیزات تطبیق ھذه التقنیات في البنوك الجزائریة.

 ،كمفاھیم  و خطوات و خصائص، كما تم  أما الفصل  الثالث و الرابع فقد خُصصا للمراجعة البنكیة

تحدید أھم المخاطر التي تتحملھا البنوك  من محیطھا الداخلي و الخارجي، خـاصة منھا المتعلقة بـمنح 

القروض. وانطلاقـا من ھذا، و كجانب تطبیقي للمراجعة البنكیة، حاولنـا الكشف عن عناصر المراقبة 

. -البنـك الوطني الجزائري-وكـالات المؤسسة المستقبلة و المراجعة لأھم  العملیات المحققة في 



عموميات حول :الفصل الأول
التدقيق المحاسبي
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تمھید:

معتبرا ویبقى ھذا التطور مستمرا في مجال العلاقات الاقتصادیة مما جعل التدقیق قد عرف تطورا

المؤسسة تتعامل مع ھیئات لھا مصالح مباشرة أو غیر مباشرة حتى أصبح في وقتنا الحالي یمس تقریبا

الحیاد والمعلومات التي تستطیع معالجتھا وتحلیلھا، وجب أن تتمتع مھمة التدقیق بصفةجمیع المیادین

والموضوعیة في لإیصال مختلف التقاریر لمن یھمھم الأمر على ھذا الأساس نبرز مختلف التعاریف 

والمقاربات للتدقیق.

وسوف نتناول في ھذا الفصل:

للتدقیق المحاسبي.النظري المبحث الأول: الإطار

وأنواعھ.والمراجعة المبحث الثاني: مبادئ التدقیق المحاسبي 

وشروط مدقق الحسابات.والمراجعة المبحث الثالث: معاییر التدقیق 

المبحث الأول: الإطار النظري للتدقیق المحاسبي

زاول مھنة التدقیق تعتبر مھنة التدقیق بمثابة المرحلة النھائیة في مجال الدراسات المحاسبة، فمن ی

یجب أن یكون ملما بالمبادئ والقواعد والأساسات والإجراءات المحاسبیة بطریقة سلیمة ومتجانسة من 

فترة مالیة لأخرى والغرض من قیامھ بالتدقیق ھو اعدد تقریر یتضمن رأیھ المھني والمحاید في القوائم 

م.المالیة كوحدة واحدة، یوضع تحت تصرف مستخدمي ھذه القوائ

المطلب الأول: التعاریف المختلقة للتدقیق المحاسبي

تم تعریف عملیة تدقیق الحسابات من قبل العدید من رواد الفكر المحاسبي والھیئات والمجالس

1المھنیة، إلا أنھا تصب في نفس الھدف، ومن أھم تلك التعاریف ما یلي:

" التدقیق ھو فحص أنظمة الرقابة الداخلیة والبیانات والمستندات والحسابات التعریف الأول:

الخاصة بالمشروع فحصا اقتصادیا منظما، بقصد الخروج برأي فني محاید عن مدى دلالة القوائم والدفاتر

من المالیة عن الوضع المالي لذلك المشروع في نھایة فترة زمنیة معلومة ومدى تصویرھا لنتائج أعمالھ

ربح وخسارة عن تلك الفترة". 

،0092الأولي د محمد فضل مسعد و د. خالد راغب الخطيب، دراسة متعمقة في تدقيق الحسابات، دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة 1
.ص9
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" التدقیق علم یتمثل في مجموعة من المبادئ والمعاییر والقواعد والأسالیب التي التعریف الثاني: 

بواسطتھا القیام بفحص انتقادي منظم لأنظمة الرقابة الداخلیة، والبیانات المثبتة في الدفاتر یمكن

بداء رأي فني محاید في تعبیر القوائم المالیة الختامیة عن والسجلات والقوائم المالیة للمشروع بھدف إ

خسارة". نتیجة أعمال المشروع من ربح أو

: ومن خلال التعریف الذي ورد في قائمة المفاھیم الأساسیة للتدقیق الصادر عن التعریف الثالث

التالیة:جمعیة المحاسبة الأمریكیة یمكن تحدید ماھیة تدقیق الحسابات في النقاط 

التخطیط تدقیق الحسابات عملیة منتظمة ویعني ذلك أن الفحص الذي یقوم بھ المدقق یعتمد على-1

المسبق والمتمثل في برنامج التدقیق المعد قبل البدء في عملیة التدقیق.

موضوعیة.تمثل أدلة الإثبات الأداة الأساسیة الدالة على الأحداث الاقتصادیة لتقییمھا بصورة- 2

یمثل الحكم الشخصي للمدقق دورا أساسیا في إجراء التطابق بین العناصر محل الفحص-3

والمعاییر الموضوعة، وتحدید ماھیة الأخطاء الجوھریة في التقاریر المالیة.

: من التعاریف السابقة یمكن استخلاص التعریف الشامل: التدقیق ھو فحص انتقادي التعریف الشامل

داء رأي في شكل تقریر حول المعلومات المالیة لأي مؤسسة بغد النظر عن ھدفھا فني محاید من أجل إب

سواء كان الھدف تجاري وربحي أو غیر ذلك وعن حجمھا أو شكلھا القانوني خلال نھایة فترة زمنیة 

معینة.

2وبالتالي یشمل التدقیق العناصر التالیة: 

مؤسسة للتأكد من صحة وسلامة العملیات والدفاتر الخاصة بال: فحص المستندات السجلاتالفحص

تسجیلھا، تحلیلھا، تبویبھا أي فحص القیاس المحاسبي (الكمي، النقدي).التي تم

ھو إمكانیة الحكم على صلاحیة القوائم المالیة النھائیة كتعبیر سلیم لنتیجة أعمال المؤسسة التحقیق:

عن فترة زمنیة معینة.

بطتان إذ تمكنا، المدقق من إبداء رأیھ وذلك من خلال إثبات إن الفحص والتحقیق وظیفتان مترا

عادلة لنتیجة المؤسسة ومركزھا المالي.صورة

.11- 10ص ، 2000، عمان، و التوزيعلنشر صفاء لدار ،مدخل الحديث لتدقيق الحسابات ، الاحمد حلمي جمعة 2



ول التدقیق المحاسبيالفصل الأول :                                                      عمومیات ح

8

وھو ختام عملیة التدقیق إذ ھو بلورة حقیقیة لنتائج عملیة الفحص والتحقیق في شكل التقریر:

التقریر یقدم

إلى الأطراف المعنیة سواء كانت داخل المؤسسة أو خارجھا.

لمطلب الثاني: التطور التاریخي للتدقیق المحاسبي أھمیتھ وأھدافھا

3و المراجعة للتدقیقأولا: التطور التاریخي 

وتعني الاستماع ,حیث كان auditeمن التعبیر اللاتیني  audit)(auditingتشتق كلمة التدقیق 

الحسابات بصوت مرتفع ,و بعد الجلسة یقدم المدقق یستمع في جلسة الاستماع العامة و التي یتم فیھا قراءة 

المدققین تقاریرھم مع ملاحظة ان عملیة التسجیل كانت تتم بطریقة بدائیة ,وتحسنت عملیات التسجیل 

والتدقیق بعد تنظیم الحسابات على أساس الطریقة المكتسبة .

قتصرة على الھیئات م:ما یعرف المحاسبة على أنھا كانت م1500الفترة من العصر القدیم إلى غایة 

الحكومیة ,و كذا المشروعات العائلیة و كان الھدف منھا الوصول إلى الدقة و منع حدوث أي تلاعبات أو 

غش بالدفاتر المحاسبیة و كان المدقق ان ھذه الفترة یكتفي بالاستماع للحسابات التي كانت تتلى علیھ ,على 

تھ.  على تجربأن یقف على مدى صحة ھذه المعلومة بناء

م: لم یتغیر ھدف التدقیق خلال ھذه الفترة عن الفترة السابقة، إذ اقتصر 1850م إلى 1500الفترة من

على اكتشاف الغش والتلاعب والتزویر في الدفاتر المحاسبیة، غیر أن ھذه الفترة شھدت ما یسمى 

تدقیق بصفة تفصیلیة. بانفصال الملكیة وھو مزاد من الحاجة إلى المدققین، ورغم ذلك بقیت ممارسة ال

م:شھدت ھذه الفترة ظھور شركات المساھمة الكبیرة تزامنا مع الثروة 1905م إلى 1850الفترة من

الصناعیة في الملكیة المتحدة وتطور التجارة، وزیادة الفجوة بین المالكین والإدارة المحترفة.

ثانیا: أھمیة التدقیق المحاسبي وأھدافھ

تمثل أھمیة التدقیق المحاسبي في اعتباره وسیلة لا غایة وھدف ھذه بي:أھمیة التدقیق المحاس-1

الوسیلة ھو خدمة مجموعة متعددة من الطوائف والتي تعتمد اعتمادا كبیرا على البیانات المحاسبیة 

4للمؤسسة في اتخاذ قراراتھم ورسم خططھا المستقبلیة وتتجلى ھذه الأھمیة في:

.71، ص 2007أ.د. خالد أمين عبد الله، علم تدقيق الحسابات، الناحية النظرية والعملية، دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن 3
.8- 7ص2003،ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر،ية )المراجعة و تدقيق الحسابات (الاطار النظري و الممارسة التطبيق،مسعود صديقي ،محمد التهامي طواهر4
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 اعتماد إدارة المشروع على البیانات المحاسبیة من أجل وضع الخطط ومراقبة الأداء

وتقییمھ، ولھذا فإنھا تعتمد اعتمادا أساسیا على البیانات المحاسبیة الصحیحة ولیس ھناك من ضمان 

لصحة ودقة البیانات المحاسبیة إلا عن طریق فحصھا من قبل ھیئة فنیة محایدة .

خدمین یلجئون إلى القوائم المالیة المختلفة من أجل معرفة الوضع المالي إن الملاك والمست

للوحدة الاقتصادیة مدى قوة المركز المالي لاتخاذ قرارات توجیھ مدخراتھم واستثماراتھم من أجل 

تحقیق أكبـر عائـد ممكن.

یة اعتماد الموردین والدائنین على تقریر المدقق الذي یوضح إذا كانت القوائم المال

صحیحة وسلیمة من أجل تحلیلھا لمعرفة المركز المالي والقدرة على تسدید المؤسسة لالتزاماتھا قبل 

الشروع في منح الائتمان التجاري وتوسیعھ.

 كما یعتبر التدقیق ھاما بالنسبة للبنوك ومؤسسات الاقتراض حیث أن ھذه المؤسسات

ق ولدراسة وتحلیل القوائم المالیة قبـل الشروع فـي والبنوك تعتمد على القوائم المالیة وتقاریر المدق

المصرفي) أي التمویل إعطاء القروض ویعتبـر التدقیـق الأساس مـن أجل إعطاء القروض (الائتمان

قصیر الأجل.

 اعتماد الھیئات الحكومیة على البیانات التي تصدرھا المؤسسات لأغراض متعددة

رائب وذلك عن طریق اعتمادھا لبیانات واقعیة حقیقیة كمراقبة النشاط الاقتصادي أو فرض الض

صحیحة، بالإضافة إلى أن بعض الدول تقوم بتحدید أسعار سلع ومنتجات وتقدیم الإعانات معتمدة في 

ذلك على جھات محایدة التي تقوم بالفحص للبیانات والتحقیق فیھا لإبداء الرأي الفني على مدى صحة 

علیھا.تلك البیانات ومدى الاعتماد 

 اعتماد رجال الاقتصاد على القوائم المالیة وما تحتویھ من بیانات محاسبیة في تحلیل

وتقدیر الدخل القومي ووضع برامج للخطط الاقتصادیة، كما تعتمد دقة تقدیراتھم على دقة البیانات 

المحاسبیة المعتمدة.

دارة من أجل وضع سیاسة اعتماد نقابة العمال على القوائم المالیة من أجل مفاوضة مع الإ

عامة للأجور وتحقیق مزایا العمال.

.مساھمة التدقیق المحاسبي في تخصیص الموارد المتاحة

 المساھمة الفعالة في تنمیة المجتمعات بھدف حمایة الاستثمارات وإیضاح حالات

المستوى الإسراف والتلاعب ویعتبر التدقیق خیر عون للدولة من أجل تحقیق أھدافھا الخاصة ورفع

المعیشي وتوفیر الرفاھیة للمجتمع لتحقیق التنمیة الاقتصادیة.
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أھداف التدقیق المحاسبي:-2

.5ھناك نوعین من الأھداف: أھداف تقلیدیة، وأخرى حدیثة أو متطورة

بدورھا تتفرع إلى:(ا) الأھداف التقلیدیة:

أھداف رئیسیة:1

البیانات الحسابیة المثبتة في الدفاتر ومدى الاعتماد علیھا. التحقق من صحة ودقة وصدق-

إبداء رأي فني محاید یستند على أدلة قویة عن مدى مطابقة القوائم المالیة للمركز المالي.-

أھداف فرعیة:2

اكتشاف ما قد یوجد بالدفاتر والسجلات من أخطاء أو غش.-

وإجراءات تحول دون ذلك.تقلیص فرص ارتكاب الأخطاء والغش لوضع ضوابط -

اعتماد الإدارة علیھا في تقریر ورسم السیاسات الإداریة واتخاذ القرارات حاضرا ومستقبلا.-

طمأنة مستخدمي القوائم المالیة وتمكینھم من اتخاذ القرارات المناسبة لاستثماراتھم.-

معاونة دائرة الضرائب في تحدید مبلغ الضریبة.-

وملأ الاستمارات للھیئات الحكومیة لمساعدة المدقق.تقدیم التقاریر المختلفة -

الأھداف الحدیثة المتطورة:(ب) 

مراقبة الخطة ومتابعة تنفیذھا ومدى تحقیق الأھداف وتحدید الانحرافات وأسبابھا وطرق معالجتھا.

تقییم نتائج الأعمال ووفقا للنتائج المرسومة.-

الإسراف في جمیع نواحي النشاط.تحقیق أقصى كفایة إنتاجیة ممكنة عن طریق منع -

مكن من الرفاھیة لأفراد المجتمع.تحقیق أقصى قدر م-

(ج) أھداف أخرى:

التأكد من صحة القیود المحاسبیة أي خلوھا من الخطأ أو التزویر، والعمل على استكمال المستندات -

المثبتة لصحة العملیات والمؤیدة للقیود الدفتریة.

.47ص،2004،سوريا،مديربة الكتب و المطبوعات الجامعية ،أصول مراجعة الحسابات :اساسيات و عمليات،علي حاج بكري 5
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التأكد من صحة عمل الحسابات الختامیة وخلوھا من الأخطاء الحسابیة والفنیة سواء المعتمدة أو -

غیرھا نتیجة الإھمال أو التقصیر.

دراسة النظم المتبعة في أداء العملیات ذات المغزى المالي والإجراءات الخاصة بھا لأن مراجعة -

الحسابات تبدأ بالتأكد من صحة ھذه النظم.

ھذه الأھداف العامة للمراجعة یمكن استخراج أھداف عملیة ومیدانیة. ومن خلال

6أھداف عملیة ومیدانیة:

الشمولیة:-1

نقصد بھذا المعیار أن كل العملیات التي حققتھا المؤسسة مترجمة في الوثائق والكشوف المالیة أي 

یما بعد من تسجیلھا محاسبیا، عدم أن كل عملیة قد تم تسجیلھا وتقیدھا عند حدوثھا في وثیقة أولیة تسمح ف

وجود ھذه الوثیقة الأولیة یجعل من المستحیل تحقیق مبدأ الشمولیة للتسجیلات المحاسبیة. 

الوجود:-2

ھو أن كل العملیات المسجلة لھا وجود مالي ونقصد بمبدأ الوجود أن كل العناصر المادیة في 

بالنسبة للعناصر الأخرى (الدیون . النفقات، المؤسسة (استثمارات، مخزونات) لدیھا حقیقة مادیة

الإیرادات) یتأكد المراجع أیضا من وجودھا أي من واقعیتھا بحیث لا تمثل حقوقا أو دیوانا أو إیرادات أو 

نفقات وھمیة.

الملكیة:-3

نقصد بمبدأ الملكیة أن كل الأصول التي تظھر في المیزانیة ھي ملك للمؤسسة فعلا أي ھناك مستند 

قانوني یثبت تلك الملكیة بحیث لم تدمج للأصول عناصر لیس ملكا للمؤسسة لكنھا موجودة في الخارج قد 

زانیة ولابد أن تقید في تم تسجیلھا أیضا، تعتبر كل الحقوق التي لیست ملك للمؤسسة كالتزامات خارج المی

دفاتر خاصة تبینطبیعتھا، ھذا بحیث إذ لم تكن الملكیة للمؤسسة لا یحق لھا تسجیلھا في الوثائق المحاسبیة 

ومن حق المراجع التأكد من صحة الملكیة وذلك بوجود مستند قانوني.

التقییم:-4

.18ص:،2006،دار المسيرة للنشر الأردن،تدقيق الحسابات المعاصر( التاحية النظرية)،غسان فلاح المطارنة 6
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للمبادئ المحاسبیة المتعارف علیھا معنى ھذا المبدأ ھو أن كل العملیات التي تمت قد تم تقیمھا طبقا 

وأن عملیة التقییم طبقت بصفة ثابتة من دورة إلى أخرى.

التسجیل المحاسبي: -5

نقصد بھذا المبدأ أن كل العملیات قد تم جمعھا بطریقة صحیحة كما تم تسجیلھا وتركیزھا باحترام 

إلى أخرى، ونقصد بالتسجیل أن كل المبادئ المحاسبیة المتعارف علیھا وباعتماد طرق ثابتة من دورة 

العملیات سجلت أي أدرجنا فیھا ما یجب.

إضافة إلى ذلك ھناك أھداف أخرى نذكر منھا:

أھداف التدقیق تاریخیا:-6

و ذلك من خلال النقاط التالیة:

م كان الھدف من التدقیق اكتشاف التلاعب والاختلاس و الأخطاء ،ولذلك كان 1900قبل عام -

التدقیق التفصیلي ولا وجود لنظام الرقابة الداخلیة. 

م: كان الھدف من التدقیق تحدید مدى صحة وسلامة المركز المالي 1940م إلى 1905من -

الاھتمام بالرقابة الداخلیة.بالإضافة إلى اكتشاف التلاعب والأخطاء ولذلك بدأ 

م: كان الھدف من التدقیق تحدید مدى سلامة المركز المالي وصحتھ وتم 1960م إلى 1940من -

التحول نحو التدقیق الاختباري الذي یعتمد على متانة وقوة نظام الرقابة الداخلیة. 

.م حتى الآن: أضیفت أھداف عدیدة1960من -

ا والتعرف على ما حقق من أھداف، ودراسة الأسباب التي حالت مراقبة الخطط ومتابعة تنفیذھ-

دون الوصول إلى الأھداف المحددة.

تقییم نتائج الأعمال بالنسبة إلى الأھداف المسطرة.-

تحقیق أقصى قدر من الرفاھیة لأفراد المجتمع.-

شاط.القضاء على الإسراف من خلال تحقیق أقصي كفایة إنتاجیة ممكنة في جمیع نواحي الن-

تخفیض خطر التدقیق وذلك لصعوبة تقدیر آثار عملیة التدقیق علي العمیل أو المنشآت محل التدقیق.-
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المبحث الثاني: مبادئ التدقیق المحاسبي وأنواعھ

7المطلب الأول: مبادئ التدقیق المحاسبي 

ویعني ھذا المبدأ المعرفة التامة بطبیعة أحداث المنشأة وأثارھا الفعلیة :مبدأ تكامل الإدراك الرقابي

والمحتملة على كیان المنشاة وعلاقاتھا بالأطراف الأخرى من جھة، ولوقوف على احتیاجات الأطراف 

المختلفة للمعلومات المحاسبیة عن ھذه الآثار من جھة أخرى.

ویعني ھذا المبدأ أن یشمل مدى الفحص جمیع أھداف : مبدأ الشمول في مدى التدقیق الاختیاري

المنشأة الرئیسیة والفرعیة وكذلك جمیع التقاریر المالیة المعدة بواسطة المنشأة، مع مراعاة الأھمیة النسبیة 

لھذه الأھداف وتلك التقاریر.

المطلب الثاني: أنواع التدقیق المحاسبي

والزاویة التي ینظر إلیھ منھ، إلا أن ذلك لا یغیر من ھناك أنواع عدیدة للتدقیق المحاسبي، تختلف 

8جوھر عملیة التدقیق. وسنقوم بدراسة أنواع التدقیق على النحو التالي:

من حیث الإلزام؛ -

من حیث مدى الفحص (حجم الاختبارات)؛ -

من حیث توقیت عملیة التدقیق؛ -

من حیث نطاق عملیة التدقیق؛ -

؛من حیث القائم بعملیة التدقیق-

أولا: من حیث الإلزام.

9ینقسم التدقیق من حیث الإلزام القانوني إلى نوعین، تدقیق إلزامي، وتدقیق اختیاري.

.25، صمرجع سبق ذكره، ةجمعد. أحمد حلمي 7
.51عة، المدخل إلي التدقيق الحديث، مرجع سبق ذكره، ص جمد. أحمد حلمي 8



ول التدقیق المحاسبيالفصل الأول :                                                      عمومیات ح

14

.التدقیق الإلزامي-1

یحتم القانون القیام بھ، حیث یلزم المؤسسة بضرورة تعیین مدقق خارجي لتدقي ق حساباتھا واعتماد 

م القیام بھ وقوع المخالف تحت طائلة العقوبات المقررة. القوائم المالیة الختامیة لھا، ویترتب عن عد

التدقیق الاختیاري.-2

ھي عملیة التدقیق غیر الملزمة بقانون، وتكون بطلب من إدارة المؤسسة أو ملاكھا، وتكون واجبات 

المدقق ھنا محددة وفقا لاتفاقھ المسبق مع الطالب لعملیة التدقیق.

لأشخاص، قد یتم الاستعانة بخدمات مدقق خارجي لتدقیق ففي المؤسسات الفردیة وشركات ا

حسابات المؤسسة واعتماد قوائمھا المالیة الختامیة، نتیجة للفائدة التي تتحقق من حیث اطمئنان الشركاء 

على صحة المعلومات المحاسبیة عن نتائج الأعمال والمركز المالي، والتي تتخذ كأساس لتحدید حقوق 

لة انفصال أو انضمام شریك جدید. أما في حالة المؤسسات الفردیة، فوجود المدقق الشركاء وخاصة في حا

یعطي الثقة للمالك في دقة البیانات المستخرجة من الدفاتر وتلك التي تقدم إلى الجھات الخارجیة وخاصة 

.مصلحة الضرائب

10ثانیا: من حیث مدى الفحص (حجم الاختبارات).

الاختبارات إلى نوعین:ینقسم التدقیق وفق حجم 

شامل (تفصیلي).تدقیق-1

المقصود بھ أن تشمل عملیة التدقیق كافة القیود والدفاتر والمستندات والأعمال التي تمت خلال 

السنة المالیة، ویتطلب ھذا النوع من التدقیق جھدا ووقتا كبیرین بالإضافة إلى كونھ یكلف نفقات باھظة، 

والتكلفة والتي یحرص المدقق على مراعاتھا باستمرار، وبالتالي فإن فھو یتعارض مع عاملي الوقت 

استخدامھ یقتصر على المؤسسات ذات الحجم الصغیر.

تدقیق اختباري.-2

ظھر ھذا النوع من التدقیق مع ظھور الشركات الكبرى، ویرتكز على أساس فحص عینة ینتقیھا 

تندات الخاصة بالمؤسسة على أن یتم تعمیم المدقق من مجموع الدفاتر والسجلات والحسابات والمس

.13، ص 0092دار الميسرة للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الثانية –الناحية النظرية –د. غسان فلاح المطارنة، تدقيق الحسابات المعاصر 9
.71الناحية النظرية، ص–ح المطارنة، تدقيق الحسابات المعاصر د. غسان فلا10
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النتائج، ویعتمد حجم العینة على مدى قوة وسلامة نظام الرقابة الداخلیة، ففي حالة توافر أخطاء كثیرة في 

الدفاتر والسجلات وجب على المدقق توسیع حجم العینة.

.ثالثا: من حیث توقیت عملیة التدقیق

11التدقیق إلى نوعین:وفق ھذا المعیار یمكن تقسیم

.: تدقیق مستمر-1

تتم من خلالھ عملیات الفحص وإجراء الاختبارات خلال السنة المالیة ككل وفقا لبرنامج زمني محدد 

مسبقا سواء كانت بطریقة منتظمة، كأن تتم بصفة أسبوعیة أو شھریة... أو بطریقة غیر منتظمة. وھذا 

صة في حالة: النوع من التدقیق یتبعھ المدقق بصفة خا

كبر حجم المؤسسة وكذا كبر وتعدد عملیاتھا ؛ 1-

عدم التمكن من تقییم نظام الرقابة الداخلیة للحكم على مدى كفاءتھ ؛2-

توافر عدد كبیر من مساعدي المدقق ، ما یمكنھم من التردد على المؤسسة بصفة مستمرة. ولھذا 3-

النوع مزایا وعیوب یمكن تلخیصھا فیما یلي: 

تدقیق نھائي. -2

یتمیز بكونھ یتم بعد انتھاء السنة المالیة وإعداد الحسابات والقوائم المالیة الختامیة، ویلجأ المدقق 

الخارجي إلى ھذا الأسلوب عادة في المؤسسات صغیرة الحجم والتي لا تتعدد فیھا العملیات بصورة 

كبیرة. ومن المزایا التي یحققھا التدقیق النھائي:

حتمالات التلاعب وتعدیل البیانات والأرقام التي یتم تدقیقھا ، حیث أن جمیع الحسابات تخفیض ا1-

تكون قد تمت تسویتھا وإقفالھا ؛

عدم حدوث ارتباك في العمل داخل المؤسسة ، لأن المدقق ومعاونیھ لن یترددوا كثیرا على 2-

عملیة الإقفال  المؤسسة ولن یحتاجوا إلى السجلات والدفاتر إلا بعد الانتھاء من 

تضعف من احتمالات السھو من جانب المدقق ومساعدیھ في تتبع العملیات وإجراء الاختبارات 3-

لمحدودیة الوقت.

.29-82ص ،سبق ذكرهمحمد فضل مسعد و خالد راغب الخطيب، مرجع11
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.التدقیق والمراجعة رابعا: من حیث نطاق عملیة 

12یقسم التدقیق من حیث النطاق إلى ما یلي:

تدقیق كامل.-1

الطرف المتعاقد مع المدقق قیودا حول مجال ونطاق عملھ، ھو التدقیق الذي لا تضع فیھ الإدارة أو 

وھذا لا یعني قیام المدقق بفحص كل العملیات التي تمت خلال الدورة، ولكن یشترط في تقریر المدقق في 

نھایة عملھ والذي یتضمن رأیھ الفني والمحاید أن یمس كل القوائم المالیة دون استثناء، وتكون للمدقق 

فردات التي یخضعھا لاختباراتھ مع تحملھ المسؤولیة كاملة حول كل المفردات.حریة اختیار الم

تدقیق جزئي.-2

ھو العملیات التي یقوم بھا المدقق وتكون محدودة الھدف أو موجھة لغرض معین، كفحص العملیات 

حسابات النقدیة خلال فترة معینة، أو فحص عملیات البیع النقدي أو الآجل خلال فترة محددة، أو فحص 

المخازن، أو التأكد من جرد المخزون.

خامسا: من حیث القائم بعملیة التدقیق.

13یمكن تقسیم عملیة التدقیق من حیث القائم بھا إلى نوعین أساسیین:

تدقیق داخلي.-1

ھذا النوع من التدقیق تقوم بھ مصلحة متواجدة على مستوى المؤسسة، لھا الحریة التامة في الحكم 

ستقلالیة في التصرف، وتخول للتدقیق الداخل ي مھام التقییم والتطابق والتحقق وعمل التدقیق وتتمتع بالا

الداخلي ھو عمل دائم كونھ ینفذ من طرف مصلحة دائمة بالمؤسسة.

عرفھ المعھد الفرنسي للمدققین والمراقبین الداخلیین على أنھ " عبارة عن فحص دوري للوسائل 

قصد مراقبة وتسییر المؤسسة. ھذا النشاط تقوم بھ مصلحة تابعة الموضوعة تحت تصرف مدیریة

لمدیریة المؤسسة ومستقلة عن باقي المصالح الأخرى".

.27، ص 0092الأردن، الطبعة الأولي –د. زاهرة توفيق سواد، مراجعة الحسابات والتدقيق، دار الراية للنشر والتوزيع 12
.32د. زاهرة توفيق سواد، مراجعة الحسابات والتدقيق، مرجع سبق ذكره، ص 13
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الأھداف الرئیسیة للمدققین الداخلیین في إطار ھذا النشاط الدوري ھي التأكد مما إذا كانت 

ة، العملیات شرعیة التنظیمات الإجراءات المعمول بھا تتضمن الضمانات الكافیة، أن المعلومات صادق

فعالة، الھیاكل واضحة ومناسبة. 

تدقیق خارجي.-2

التدقیق الخارجي ھو الذي یتم بواسطة طرف من خارج المؤسسة، بغیة فحص البیانات والسجلات 

المحاسبیة والوقوف على تقییم نظام الرقابة الداخلیة، من أجل إبداء رأي فني محاید حول صحة وصدق 

المعلومات المحاسبیة الناتجة عن النظام المحاسبي المولد لھا، وذلك لإعطائھا المصداقیة حتى تنال القبول 

العام والرضا لدى مستعملي ھذه المعلومات من الأطراف الخارجیة (المساھمون، المستثمرین، البنوك، 

رجي، یمكن القول أنھ بوجود إدارة الضرائب، وھیئات أخرى) كربط بین التدقیق الداخلي والتدقیق الخا

التدقیق الداخلي على مستوى المؤسسة فإن ذلك یعطي نوعا من الثقة للمدقق الخارجي في صحة 

ومصداقیة حساباتھا ونتائج أعمالھا كما یمكن لھ أن یعتمد على بعض إجراءات وأعمال التدقیق الداخلي.

المبحث الثالث: معاییر التدقیق وشروط مدقق الحسابات

نتطرق في دراستنا لھذا المبحث لمختلف الضوابط والإجراءات التي تحكم مھنة التدقیق ولكي سوف

یتمكن المدقق من ذلك یجب أن یتصف بمؤھلات وصفات ویعرف حقوقھ وواجباتھ ولھذا سوف نتطرق 

14إلیھا بالتفصیل في المطلبین التالیین:

معاییر التدقیق.-1

شروط مدقق الحسابات.-2

ل: معاییر التدقیق المحاسبي ومراحلھ المطلب الأو

أولا: المعاییر العامة أو الشخصیة.

سمیت ھذه المعاییر بالشخصیة كونھا مرتبطة مباشرة بالتكوین الذاتي لمدقق الحسابات، ویمكن 

حصرھا في الآتي:

.61الناحية النظرية، مرجع سبق ذكره، ص ،د. غسان فلاح المطارنة، تدقيق الحسابات المعاصر 14
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أن تتم عملیة الفحص بواسطة شخص أو أشخاص لھم قدر كافي من التأھیل العلمي والعملي؛ -1

ن یتوافر لدى المدقق عنصري الحیاد والاستقلال؛ أ-2

أن یتحلى المدقق بالعنایة المھنیة المعتادة أثناء عملھ وكذا في إعداد التقریر.-3

العلمي والعملي.التأھیل-1

ینص ھذا المعیار على أن عملیة التدقیق یجب أن تتم بواسطة شخص لدیھ المعرفة العلمیة والخبرة 

المھنیة التي تؤھلھ للعمل كمدقق.العملیة والكفاءة 

المعرفة العلمیة الكافیة في مجالات المحاسبة والضرائب والتدقیق وغیرھا من المجالات المرتبطة 

بالممارسة المھنیة. استمرار المدقق في التدریب والتعلیم طوال ممارستھ للمھنة لیظل ملما بالتطورات 

ساب المعرفة في مجالات جدیدة. الحدیثة في تلك المجالات، ویظل مستعدا لاكت

.الاستقلال-2

تتمثل أھمیة ھذا المعیار في كون درجة مصداقیة رأي المدقق في تقریره النھائي مرتبطة بمدى حیاد 

ھذا الأخیر واستقلالھ عن المؤسسة محل التدقیق.

عدم تعرضھ تتمثل الاستقلالیة في نزاھة واستقامة ونضج المدقق، وتمتعھ بكامل حقوقھ المدنیة، و

لعقوبات سابقة من جھة. كما علیھ باعتباره الضامن لشرعیة وصدق الحسابات، أن یكون مستقلا فعلا، أي 

یتمتع بكامل الحریة اتجاه أعضاء المؤسسة موضوع الرقابة، وألا یشاركھم أعمالھم ولا یربطھ بالشركة 

عقد عمل. 

المھنیة.العنایة-3

رة التزامھ بالمعاییر الفنیة والأخلاقیة لمھنة التدقیق، كما أنھ یوجب ھذا المعیار على المدقق ضرو

مطالب بتحسین جودة خدماتھ، وأن یعطي الاھتمام الكافي لجمیع خطوات عملیة التدقیق. فتوفر عنصري 

الكفاءة والاستقلال غیر كافي، وبالتالي یشترط توفر جدیة في العمل ترفع من مستوى جودة أدائھ المھني.

ب التخطیط والإشراف الكامل لأي نشاط أو مھمة مھنیة یكون مسؤولا عنھا، وأن یقوم كما تتطل

بإعداد أوراق عمل كاملة ودقیقة.
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15ثانیا: معاییر العمل المیداني.

والإشراف الملائمین.التخطیط-1

یعني ھذا المعیار أن المدقق مطالب بوضع خطة عمل مكتوبة تتلاءم والمعطیات التي تفرضھا بیئة 

لمؤسسة محل التدقیق، كما أن تحدیده للإطار الزمني لكل خطوة یقوم بھا أثناء عملیة الفحص سیعزز من ا

فرص بلوغ الغرض من ورائھا ، مع إمكانیة خضوع ھذه الخطة للتعدیل والمتابعة مع تطور مراحل 

العمل .

الكافي للرقابة الداخلیة.الفھم-2

الداخلیة من خلال تجمیع المعلومات عن المؤسسة بالوسائل یمكن للمدقق دراسة وتقییم نظام الرقابة

التالیة: بعد الدراسة السابقة، یقوم المدقق بإعداد ورقة عمل تتضمن:

عن طریق المتابعة والملاحظة والاطلاع واستخدام قائمة یتحققالموضوع:الإلمام بنظام -

الاستقصاء النموذجیة لتحدید الكیفیة التي یعمل بھا خذا النظام.

یكون ھذا الأخیر سلیما نظریا ولكنھ غیر مطبق واقعیا : قدالنظامتحدید الكیفیة التي یسیر علیھا -

ویمكن ذلك بتتبع العینات الإحصائیة.

ودقة الإجراءات الموضوعیة والمستخدمة بالمقارنة بالنموذج الأمثل لتلك تحدید مدى ملائمة -

الإجراءات.

أدلة التدقیق الكافیة.جمع-3

ینص المعیار الثالث من معاییر العمل المیداني على أن یحصل المدقق على الأدلة والقرائن الكافیة 

مالیة، شریطة أن تقوم ھذه الأدلة على فرض لتكون أساسا سلیما یستند إلیھ في إبدائھ لرأیھ حول القوائم ال

قابلیة التحقق. فالقرارات التي یصل إلیھا المدقق تكون مبررة فقط إذا كان یدعمھا دلیل إثبات معقول 

وملائم.

تنتھي مھمة كل مدقق عقب أداء عملیة الفحص بكتابة تقریر نھائي، 16: معاییر إعداد التقریر.4

شرعیة وصدق الحسابات. غیر أن مھمة كتابة التقریر لا تخلو من یتضمن رأیھ الصریح المحاید حول

مجموعة من الضوابط التي یتعین على المدقق أخذھا بعین الاعتبار، وتنقسم إلى أربعة معاییر:

.63النظرية، مرجع سبق ذكره، ص المعاصر، الناحيةد. غسان فلاح المطارنة، تدقيق الحسابات 15
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علیھا؛القوائم المالیة مع المبادئ المحاسبیة المتعارف اتفاقمدى -

المحاسبیة؛الثبات في تطبیق المبادئ -

وملاءمتھ؛اح المحاسبي كفایة الإفص-

المالیة.إبداء الرأي في القوائم -

مدى اتفاق القوائم المالیة مع مبادئ المحاسبة المتعارف علیھا.

یعني المعیار الأول من معاییر التقریر، أن یتضمن توضیحا من المدقق حول ما إذا كانت القوائم

.المالیة قد أعدت وفقا للمبادئ المحاسبیة المتعارف علیھا

یمكن تبویب المبادئ المحاسبیة المتعارف علیھا من وجھة نظر ھذا المعیار إلى المجموعات 

17التالیة:

المجموعة الأولى: المبادئ العامة.

یمكن إجمال ھذه المبادئ في الآتي:

) مبدأ 5) مبدأ الأھمیة النسبیة؛ 4) مبدأ الشمول ؛3) مبدأ الثبات؛ 2) مبدأ الحیطة والحذر؛ 1

الإفصاح.

یمكن إضافة مبدأ آخر جدید یتعلق بأمن المعلومات المحاسبیة، نتیجة لقیام العدید من الشركات 

بتطبیق الأعمال المحاسبیة من خلال ما یسمى بالتجارة الالكترونیة، والت ي نتجت عن استخدام 

تكنولوجیا المعلومات.

المجموعة الثانیة: المبادئ العلمیة المرتبطة بالربح.

ھذه المبادئ في الآتي:یمكن إجمال

) مبدأ مقابلة الإیرادات بالنفقات.2) مبدأ تحقق الإیراد؛ 1

المجموعة الثالثة: المبادئ العلمیة المرتبطة بالمركز المالي.

تتضمن المبدأ الآتي:

.64الناحية النظرية، مرجع سبق ذكره، ص –ح المطارنة، تدقيق الحسابات المعاصر د. غسان فلا16
.74عة، المدخل إلي التدقيق الحديث، مرجع سبق ذكره، ص جمد. أحمد حلمي 17
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) مبدأ التكلفة التاریخیة.2) مبدأ القیمة المنتظر تحقیقھا مستقبلا؛ 1

 المحاسبیة المتعارف علیھا.مدى الثبات في تطبیق المبادئ

یتعین على المدقق أن یشیر في تقریره إلى استمراریة وثبات المؤسسة في تطبیق المبادئ المحاسبیة 

إلى اطلاعھ على المبادئ التي استخدمت عند إعداد القوائم أخرى استناداالمتعارف علیھا من فترة إلى 

المالیة للسنوات السابقة من خلال التقاریر. والغایة من ھذا الإثبات ھو القدرة على إجراء المقارنات بین 

القوائم المالیة على اختلاف الدورات كما یتوجب على المدقق توضیح التغیرات التي طرأت على المبادئ 

.المطبقة وانعكاساتھا على القوائم المالیةالمحاسبیة

: الإفصاح الكافي.-4

یقتضي ھذا المعیار من المدقق ضرورة إشارتھ إلى أیة معلومات مالیة تعد ضروریة قد أغفلتھا 

القوائم المالیة عن حسن أو سوء نیة من معدیھا، وذلك تفادیا للتضلیل المحتمل للجھات المستعملة للقوائم 

لتي قد تؤدي إلى اتخاذ قرارات غیر سلیمة كان من الممكن تفادیھا.المالیة وا

المقصود بكفایة الإفصاح ھنا، أن یرتكز على المعلومات الجوھریة دون أن یتعداھا إلى التفصیلات 

غیر المجدیة.

: إبداء الرأي.-5

اعھ عن إبداء رأي امتنوفي حالةیجب على المدقق التعبیر عن رأیھ في القوائم المالیة كوحدة واحدة 

تقریره بصورة وینبغیان یوضحفي أمور معینة فعلیھ یجب ان بتضمن تقریره الأسباب التي أدت إلى ذلك 

واضحة طبیعة الفحص الذي قام بھ و درجة مسؤولیتھ على القوائم المالیة و یتخذ المدقق في مجال التعبیر 

قیق.عن رایھ في القوائم اخذ أربعة مواقف طبقا لقواعد التد

إبداء الرأي دون تحفظ -

إبداء الرأي ینطوي على تحفظات -

إبداء الرأي مخالف-

تنطوي فقرة الرأي في تقریر المدقق ثلاثة اعتبارات ھامة تمثل الأركان الرئیسیة لمعرفة 

طبیعة مسؤولیة المدقق في مجال التعبیر عن رأیھ.

المطلب الثاني: شروط مدقق الحسابات
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18المؤھلات التالیة:ویجب أن تتوفر فیھ 

 یجب أن تكون لھ شھادة اللیسانس على الأقل في الاقتصاد (فرع العلوم المالیة أو التسییر أو

التخطیط) واللیسانس على الأقل في العلوم التجاریة والمالیة (فرع المالیة أو المحاسبیة أو التسییر) 

ة جامعیة تعادل في نفس الاختصاص والشھادة المدرسیة الوطنیة للإدارة (فرع الاحتساب) أو شھاد

شھادة الدراسات العلیا في التجارة (فرع مالیة ومحاسبة) وفضلا عن ذلك خبرة مھنیة خمس 

سنوات في مجال المالیة أو المحاسبة أو التسییر.

 یجب أن تكون اسمھ مقیدا في السجل العام للمحاسبین والمراجعین بحیث یتضمن ھذا السجل ثلاث

جداول 

 المحاسبین.جدول

.جدول محافظي الحسابات

.جدول مساعدي المحاسبي

ولتنفیذ ھذا السجل ھناك إجراءات ھي:-1

طلبات القید أحد الجداول الثلاث للجنة القید الطلب یتوفر فیھ اسم الطالب ولقبھ وسننھ وجنسیتھ تقدیم

ومحل إقامتھ ومؤھلاتھ العلمیة وتاریخ حصولھ علیھا وتاریخ مزاولتھ المھنیة.

تقرر اللجنة بعد التحقق من توفر الشروط في الطالب قید اسمھ في السجل ویجب على اللجنة إن تفصل -2

كل طلب مدة أربعة أشھر من تاریخ تقدیمھ وان تعلن بقرارھا فور صدوره وإلا اعتبر الطلب في 

مرفوض.

خلاصة الفصل الأول:

على مجموعة المبادئ وھي تعتمدتعتبر وظیفة التدقیق من أھم الوظائف التي تقوم بھا المؤسسة 

الداخلیة، ومحتویات الدفاترلرقابة تنظیم عمل المدقق في فحصھ لأنظمة اعلیھا إلىوالمعاییر المتعارف

أعمال نتائج،ھذه الأھداف في تقییم وتتمثل وأھداف مختلفةكما أن عدة أنواع والسجلات المالیة

المركز المالي في نھایة مدة معینة.والتعبیر عنالمشروع، 

.115:، صالمكتبة العصرية ، كلية التجارة جامعة طنطا ،  اساسيات المراجعة ،حاتم محمد الشيشيني18



نوك في وظيفة الب:الفصل الثاني
الاقتصاديالإصلاحظل 
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تــمـھـــیــد  :
شھدت الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر، بغُیة الانتقال إلى اقتصاد السوق، تـحولات عدیدة سواء في 

النصوص التشریعیة أو التنفیذ  الفعلي لھا. غیر أن الإصلاحـات دامت حـوالي خمسة عشرة سنة ( منذ 

قي للإصلاح، فإذا تـم السیر على ھذا المنوال ) و ھي تعتبر فترة طویلة جدا مقارنة بالإنجاز الحقی1988

فإن الفترة الانتقـالیة ستدوم حتما مدة أطول. و الجـدیر بالذكر، ھو أن ھذه المرحلة تتحمل تكالیف و أعباء 

اقتصادیة و اجتماعیة معتبرة تقع على كاھل الاقتصاد الجزائري. وعلیھ، فما الفائدة من الإصلاح الذي 

و خطوتین للوراء ؟.خطوة للأمام یحُقق

من جھة أخرى، فإنھ لضمان التمویل لابد من إقامة نظام مصرفي فعـّال یستجیب لاحتیاجـات جمیع 

-إصدار قانون النقد و القرض -القطاعات الاقتصادیة. و برغم من إدراك الدولة بمكانة النشاط البنكي 

طط و قواعد أخرى غیر رسـمیة، لیس لھا لكن ھذا القطاع یبقى، لحد الآن، یخضع لقواعد التسییر المخ

علاقة بمھنة البنوك.

فضمان تطبیق صحیح للقوانین و القواعد  الاحترازیة الخاصة بتسییر البنوك، یقتضي إعادة النظر  في 

أدق العملیات و كیفیة تنفیذ كل الأنشطة  البنكیة، حیث لابد أن تخضع ھذه الأخیرة  إلى مبادئ و إجراءات 

ملیة معتمدة عالـمیا.وكذا طرق ع

و الـمؤكد أن التنفیذ الصحیح و التحكم في ھذه العملیات یـُؤمن سلامة و فعالیة  الجھـاز  البنكي في 

عد السوق و متطلبات المنافسة.   الاقتصاد، خاصة أن ھذا الأخیر أصبح یخضع لقوا

وبناءا على ذلك، تتمحور دراسة ھذا الفصل في النقاط التالیة :

في القطـاع البنكـي الـجزائـري.ثـار الإصلاحـات الاقتصـادیةآ1 .

أھم الأنشطة و التقنیات البنكیة التي تعتمد علیھا البنوك العالمیة و الجزائریة. 2 .

الإصـــلاحات    الاقـتصـــادیـــة   في  البـنــــوك  :المبحث الأول :
لاستعمار، بعدم التكیف و الملاءمة للأوضـاع الجزائـریة اتسم القطاع المصرفي في الجزائر، خلال فترة ا

آنـذاك. فالاستعمـار الفرنسي حرص على إنشاء بنوك فرنسیة، لغرض تحقیق استغلال امثل لـثروات 

البـلد، و لیس بھدف تشجیع التطور الاقتصادي و الاجتماعي .

فیة بالبنك الجزائري ثم تلاھا  ، إقامة شبكة مصر1851أغسطس 04و بھذا الصدد، تـم بمقتضى قانون 

إنشاء منشآت مصرفیة و مالیة أخرى.و عموما، تمیز البنك الجزائري قبل الاستقلال بـما یلي:

.ھیئة للإصدار تـحت مراقـبة البنك الفـرنسي

.بنك البنوك : مراقبة و تـمویل البنوك التجاریـة

.التسییر و التحكم في حسابات أھم و أكبر الزبائن
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¹الفترة التي جاءت بعد الاستقلال فیمكن تخلیص أھم خصائصھا فیما یلي:أما 

:       1966–1962الـفـترة -
) إنشـاء البنـك الـمركزي الجزائـريBCA 1962) في - 12 - 13.

.متابعة أنشطة البنوك الأجنبیة

1964إنشـاء العملـة الجـزائریة   " الدینـار الجـزائري "  عـام.

ف الاعتمـاد في أنشطة  التجارة الخـارجیة لكل البنـوك الأجنبیة.حذ

) إنشاء أولى البنـوك التجـاریة الجزائـریةBAD-CPA-BEA-BNA. (

 31-12-1965الصادر في 65-320إنشاء ھیئة لمراقبة الصرف ( مرسوم. (

:1972–1967الـفـترة -
بیة التي لازالت تنشط في التجارة الداخلیة.مشاركة البنوك الجزائریة الجدیدة للبنوك الأجن

.إیقاف نشاط البنوك القدیمة بصفة تدریجیة

 یفرض على المؤسسات العمومیة توطین واحد لدى البنوك.1971قانون المالیة لسنة

.توزیع المؤسسات الاقتصـادیة على البنـوك التجاریـة حسب قطـاع النشـاط

:1989–1973الـفـترة -
 1977مخططات التنمیة الاقتصادیة  (الشروع في - 1973. (

.ارتفاع دور و أھمیة البنوك في تمویل الاقتصاد

) إنشاء بنوك وطنیة جدیدةBDL - BADR.(

 01.88( قانون 1988بدایة الإصلاحات الاقتصادیة سنة.(

:2000-1990الفترة -
 المتعلق بالنقد و القرض.90-10إصدار قانون

المساھمة التي تتكلف بتسییر المحافظ المالیة للبنوك ( إنشاء صنادیقEPE.(

.تـحریر الاقـتصاد

.إصدار قـانون بـخصوص رؤوس الأمـوال الـمنقولة للدولة

حل صنادیق المساھمة و تعویضھا بالشركات القابضة-Holding-.

.إنشـاء بنوك خـاصة

.محاولة إعادة الھیكلة للبنوك العمومیة

¹Dossier de lecture : Analyse & couverture des risques de crédit, SIBF , Mars 2000, page 11.
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ن تطور الجھاز المصرفي  الجزائري تم على مراحل عـدیدة تزامنت مع الظـروف الاقتصادیة      و ھكذا فإ

فـإن -في جمیع الاقتصادیات-و الاجتماعیة و السیاسیة للبلد. و رغم الدور المھم الذي تكتسبھ البنوك 

ستجـابة لطلبـات البنوك الجزائریة لـم تتمكن من النمو و مواجھة التحولات، و من ثم عجزھا في الا

¹الاقتصاد الوطني، و یتجلى ھذا العجز فیما یلي :

.غیـاب خطـة سیـاسیة مـلائـمة للقطـاع البنكـي

.في الجانب التقني: ھناك تأخر جسیم في التجدید و التحدیث

 في الجانب الاقتصادي: یعتبر الجھاز المصرفي قطاعا غیر كفء، ضعیف المر دودیة ، غیر

السائدة.مناسب للأوضاع 

و من ھذا  المنطلق، سنحاول، باختصار، إعطاء لمحة عن الأسباب الرئیسیة لفشل النظام البنكي في 

الجزائر و اللجـوء إلى الإصلاحات الاقتصـادیة، التي أساسھا إدراك الدور الھام الذي تلعبھ البنوك في 

تسمح بالإنعاش الاقتصادي.تـمویل الاقتصاد، خاصة في إطار إنشاء  استثمارات و ھیاكل قاعدیة 

دور النظــــام   المصرفي  في   تــــمویـــل  الاقتصاد:المطلب الأول : 
تتـوقف أنشطة الحیـاة الاقتصادیة على تدفقـات حقیقیة  ( إنتـاج؛ استھلاك؛ استثمـار؛ استیراد؛ تصدیر؛ 

سلفیـات؛ ادخار؛ الخ...). ) التي تقابلھا، من جھة أخرى، تدفقات مالیة ( تسدیـدات؛ قروض؛ …الخ

فالأعوان الاقتصادیة  ( الدولة؛ الأفراد؛ المؤسسات)، بغرض تحقیق أعمالھا، تبُـدي الحـاجة إلى التمویل 

بمختلف أنواعھ. فعندما تعجز ھذه الأعوان عن تلبیة  احتیاجاتھا من الأموال، عن طریق  التمویل الذاتي 

یقات، تلجـأ عندئذ إلى أسـواق رأس  الـمال، حیث فیھ یكون أو الاستفادة من قروض الموردین و التسب

یعتھا و أنواعھا و من عدة مصادر.عرض و طلب الأموال بـمختلف طب

أســـواق  الــرأســمــــال  و الــــوسطـــاء : الفرع الأول :
ـدیة.لسوق الـمالیة و السوق النقو یـمكن التمییز بین نوعین من أسواق رأس المال: ا

Marché Financier-أولا: السـوق الـمالیـة 

تستقبل السوق المالیة عروض المدخرین، الملتمسین لتوظیف دائـم، وتوجھھا إلى إشباع طلبات الرأسمال 

بھدف تمویل الاستثمارات المختلفة. ھذا و تنقسم السوق المالیة إلى حجرتین:الأجل الطویلة

لأولیة  أین فیھا تعُرض لأول مرة  الأوراق الـمالیة و التي تمُثل تدعى بالسوق ا:الحجرة الأولى

قیم منقولة أو أسھم و سندات.

و تدعى بالسوق الـثانویة أو بورصة القیم المنقولة، فھي سوق للـفرص یتم فیھا:الحجرة الثانیة

¹ues de crédit, SIBF , Mars 2000, page 14.Dossier de lecture : Analyse & couverture des risq
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ضة سابقا.لأوراق الـمالیة المعروتبادل ا

Marché Monétaire-ثـانیـا: السـوق النـقدیـة

و الذي یقـوم أساسًا على جمع عروض الرأسـمال القصیرة ¹و نقصد ھنا المعنى الواسع للسوق النقدیة 

النقدیة للأفراد و المؤسسات،      الـمتاحاتالأجل لیضمن، بالمقابل، استخدامھـا. فالسوق إذن تتغذى ب

غیر مستقرة و دائمة فھي تضمن تـمویل دورة الاستغلال فقط، فھي بذلك،المتاحاتن ھذه و بـما أ

²تستعمل لمنح قروض قصیرة الأجل

و لاشك أن أھـم مورد للسوق النقدیة یتمثل في البنوك، التي غالبا ما یدع فیھا الأفراد و المؤسسـات 

متاحاتھم.

أس الـمال بفضل تدخـل الوسطاء، و یتـم تصنیف وبصفة عامة، یلتقي العرض بالطلب في أسواق ر

الوسطاء إلى فـئات كالتـالي:

. الـخزینة العمـومیة :  و الذي ینحـصر دورھا في تـمویل الدولة

.المنشآت الـمالیة المصرفیة:  و التي تستقبل الودائع و تـمنح القروض

مین؛ الخالمنشآت الـمالیة غیر المصرفیة:  كصندوق التوفیر، شركات التأ….

التالي :-10- وفي الأخیر، یمكن حصر ما تقدم، حول دور وسطاء المالیة، في المخطط رقم 

قروضإیداع 

عرضشراء

قیمقیم

).bancaire-Marché Interالمعنى الضيق للسوق النقدية يعكس السوق و المبادلات ما بين البنوك ( ¹
²: D.E.S Banque, 1993, page 9 à 10.: Techniques bancairesSIBF

ـقديةالسوق الن
( منشآت مصرفية و غير مصرفية )

عوامل ذات 
إمكانيات مـالية
( المقرض )
الأعوان

السوق الـمالية
)…( أسهم؛ سندات؛ قيم ؛ الخ

عوامل ذات 
احتياجات 

مـالية
( المقترض )
مؤسسات؛دولة
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: دور وسطـــاء الــمـالــیة  -10-الــمــخـطـط رقم 

البنوك ودورھا كوسیط اقتصادي طلب الثاني : الم
" حیث Comptoir" إیطالیة الأصل و نقصد بـھا طاولـة  الصرف "Bancoإن كلمة "بنك"  أصلھا "

كانت تتم علیھا المبادلات النقدیة.

و متاحات أموال المدخرین من و المفھوم التقلیدي للبنك ھو عبارة عن وسیط مالي یقوم بتجمیع فوائض

لف الأعوان و الأفراد، مقابل عائد یوزعھ علیھم، ثـم یقرضھا بعد ذلك للمحتاجین من  المستثمرین    مخت

و العائلات، في شكل قروض في أغلب الأحیان، مقابل ھامش فائدة. و من خلال ھذه العملیة  یـحقق البنك 

بین معدل العائد و معدل الفائدة.ربحا یتمثل في الفرق 

من قـانون النقد و القرض على أنھا "عبارة عن أشخاص 114ف البنك في المادة ھذا وقد جاء تعری

من نفس 113و 110معنویة مھمتھا العادیة و الرئیسیة ھي القیـام بالعملیات البنكیة المحددة في المواد 

القانون:

. استقبال الودائع

 .عملیات القرض

وضع تحت تصرف الزبائن كل وسائل الدفع و تسییرھا."

وط لتكوین البنك نذكر من بینھا :كما ینص القانون عن شر

 .الحصول على اعتماد مسبق من قبل مجلس النقد و القرض

 شكل المؤسسة، شركة ذات أسھمS.P.A.

 : ملیون دج وذلك حسب طبیعة البنك.100ملیون دج أو 500برأس مال أدناه

ـاع.احترام القـواعد و القوانـین المعتمـدة في القط

ضمان احترام سیر  المھنة (معلومات حول الزائن؛ الخ….(

.( مخزون آمـان )  توفیر السیولة و الـقدرة على الدفع

: دور الـبنـوك:الفرع الأول 
و من خـلال وظائـفھا تـمول البنوك الاقتصاد عامة و السوق النقدیة خاصة، كما تـؤدي أدوار 

¹ھمھا:عدیدة، كونھا وسیط مالي، نذكر أ

أو الدولة.خلق النقود عن طریق منح قـروض للاقـتصاد

.خلق النقود عن طریق العلاقات مع الخارج و إعادة تمویل البنوك

¹age 12., 1993, p-D.E.S Banque-: Techniques bancairesSIBF
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 تحویل الأموال: و یتجلى ذلك عند اقتـراض رؤوس الأموال بغرض منحھا للعوامـل الاقتصادیة

بأشكال و آجال مختلفة.

ى بیع القیم الـمنقولة  ( إصدار أسھم و سندات لحساب توظیف رؤوس الأموال : الذي یقوم عل

المؤسسة المصدرة  ).

.دور تفاوضي للقیم المنقولة و السیولة، بطلب من الزبائن

و ھكذا یـمكن القول أن دور البنوك یتمثل أساسًـا في الوساطة  بین الادخار و الاستثمـار (  تلقي الودائـع و 

لبنوك ترتبط بعامل ھام جدا  یـمتاز بھ  القطاع البنكـي و ھو "  تحمل منح القروض ).  غیر أن وظیفة ا

Les Risquesالمخاطر  " في كل العملیات الـمصرفیة، و الذي سیتم تناولـھ بالتفصیل   ( تحدید -

المخاطر و كیفیة تخفیضھا ) في الفصل الثالث من ھذا البحث.

:الإصــلاحات  الــمــصـرفـیــة: المطلب الثالث
من الملاحظ أن استراتیجیات التنمیة  الـمتبعة في الجزائر، مباشرة بعد الاستقـلال  إلى أواسط العشریة 

الـماضیة، كانت ترتكز على الاقتصاد المخطط و الموجھ. والذي قد نـجم عنھ العدید من الإختلالات 

الاقتصادیة و المالیة سواء على المستوى الكلي أو الجزئي.

رز النتائج المقدمة في التقریر السیاسي و الاقتصادي حول التنمیة، الذي یخص الفترة ما قبـل ولعل من أب

الثمانینات، مـا یلي:

.عدم التوازن في الاستھـلاك

.ارتفـاع معدل الـتضخـم

.انـتشار الـبیروقـراطـیـة

.تطور ونـمو السوق الموازیة

.ثـقـل الـمـدیـونـیـة

وكذا انعدام الرقابة في المؤسسات العمومیة.سوء التسییر و التبذیر

، حیث فیھا عرفت 1986بید أن الأزمة الاقتصـادیة بدت واضحة  أكثر بعد الأزمة  البترولیة ، فبرایر 

، مـما سبب تراجعا ملحوظا في كل 1985مقارنة بسنة 39 %أسعار النفط انـخفاضا مفاجأ بنسبة 

).…و السیاسیة للبلد ( المدیونیة؛ انخفاض القوى الشرائیة؛ الخالمیادین الاقتصادیة؛ الاجتماعیة 

فأمام ھذه  الوضعیة المزریة، وجدت السلطات نفسھا  مضطرة للقیام بتعدیلات لتغییر الاقتصاد الوطني. 

فوضعت جملة من الآلیات الجدیدة و الھیاكل التنظیمیة و التشریعات الضروریة بغُیة المرور و الانتقال 

"  الإصلاحاتقتصاد السوق، عرف ھذا التطور بـمرحلة " إلى ا
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ومن ھذا المنطلق، شرعت الجزائر، على غرار الكثیر من البلدان النـامیة، في تطبیق برنـامج یھدف إلى 

إصلاح ھیكلي معمق  یـُمھد الانتقال من اقتصاد موجھ إلى اقتصاد یقوم على آلیات السوق. فالبرنامج 

ر على خطوات، منھجیة و منظمة، تضمن إصلاحا اقتصادیا قادرا على تـحقیق یشمل على تغیرات تسی

التوازن و الاستقرار.

ھذا و قد امتازت مرحلة  الإصلاحات بإصدار لمجموعة كبیرة من النصوص التشریعیة و التنظیمیة، 

ي الجدیدي ملائم للتوجھ الاقتصادتخص الإصلاحات الاقتصادیة و الـمالیة، بغرض تحضیر إطار قانون

مـــــحــتـــو ى   الإصــلاح :: أولا 
فلاشك أن من یحاول  التدقیق في نقائص و اختلال النظام البنكي الجزائري یـمیل حتما إلى البحث عن 

أسباب الدور السلبي الذي تلعبھ البنوك كوسیط مالي في الاقتصاد. 

ر، لـم تشارك في اخذ قرار استثمـاري   أو فالبنوك و ھي تـمتثل للتخطیط المركزي، منذ استقلال الجزائ

مالي، فھي كانت مكلفة فقط بالتنفیذ و المتابعة الإداریة للعملیات الاستثماریة. بمعنى آخر، لـم تكن البنوك 

إلا خزینة عـامة ملزمة بتمویل المؤسسات العمومیة بالسیولة التي تحتاجھا بـمجرد احترام لبعض 

حدید الأخطار المحیطة بالبنوك ).                                      الإجراءات البسیطة ( عدم تـ

فضلا عن ذلك، فإذا كانت السیاسة المطبقة للتنمیة أدت و بشكل كبیر إلى تقلیص دور النظـام البنكي

و عدم فعالیة البنوك في تمویل الاقتصاد، فإنھ یوجد سبب آخر و ھو أن ھذه البنوك لم تـحاول  تحسین

وضاعھا بل،بالعكس، استفادت من ھذه الوضعیة لتطویر و تنفیذ أعمال و مـمارسات لیس لھا علاقة أ

بالمھام البنكیة. ھذه الممارسات التي أصبحت، لسوء الحظ، شائعة في البنوك الجزائریة، و یتجلى ذلك إما 

ة على ذلك، انعـدام كل الخ. زیـاد…في طریقة  العمل أو تسییر الأفراد؛ منح القروض؛ اختیار الزبائن

أشكال المراقبة المعتمدة في البنوك مـما أدى إلى زیادة مخاطر العملیات البنكیة  في الجزائر.

و یـمكن إضافة بعض العوامل التي شجعت ھذه الوضعیة فیما یلي:

.مبدأ توطین المؤسسات العمومیة لدى بنك واحد

.سیـاسة نقدیة و مـالیة متسـاھلة

و تحكم في مخاطر البنوك.غیاب تسییر

.قیادة ظرفیة للبنوك، لا تستند على استراتیجیة متوسطة أو بعیدة المدى

و أمام ھذه الوضعیة، جاءت الإصلاحات المصرفیة، لوضع نظام جدید للبنوك، حیث من خلالـھا  یتم 

عقلانیا لخزینة البنوك استبدال المیكانیزمات الإداریة بقوانین تجاریة في ظل اقتصاد مفتوح یفرض تسییرا

. كما تھدف الإصلاحـات، من جھة أخرى، إلى ملء الفراغ  القانوني و إعادة تعریف النظـام المصرفي 
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( دوره و مھامھ ). و بـھذا الصدد، یـمكن أن نشیر إلى أبـرز النصوص التشریعیة و التنظیمیة  التي 

شـملھا إصلاح النظام الـمالي في الجزائر:

وانین و تشریعات الإصلاحقـ-1

12الــقانون  )أ – 1986الـــمؤرخ  في 86 – 08 – للتذكیر فإن صدور ھذا القانون یبقى في :19

لھ : و التي " تعتبر البنوك وسیلة لتنفیذ سیاسة مسطرة 10إطار التخطیط الموجھ، ویتبین ذلك في الـمادة 

القواعد المحددة في المخطط الوطني للتنمیة.") لتمویل الاقتصاد، مع تطبیق …من قبل السلطات (

ھیاكل النظام الـمصرفي في الجزائر : البنك المركزي؛ -لأول مرة -أما عن مضمون القانون فقد حدد 

منشآت القرض العامة و المتخصصة؛ التنظیمات الإداریة كمجلس النقد و لجنة مراقبة عملیـات البنوك.

-م المخطط الوطني للقرض إضافة إلى ذلك، تـم إدخال مفھو PNC خطوة أولى لسیاسة و الذي یعتبر-

نقدیة ملائمة.

1988–01–18الــمؤرخ  في01–88الــقانون )ب
12ولقد جاء ھذا القانون معدلا و متمما للقانون السابق ( - )، فبمقتضاه تأخذ المؤسسات الاقتصادیة 86

Sبما فیھا البنوك شكل شركات مساھمة ( P A ) أو شركات ذات مسؤولیة محدودة (S A R L حیث ،(

). وترتب على ذلك، ظھور مفردات جدیدة منھا EPEأصبحت تدعى بالمؤسسـات العمومیة الاقتصادیة ( 

.…: التمتع بالاستقلالیة؛ الخضوع لقواعد السوق؛ إمكانیة الإفلاس؛ الخ

1990–40–14الــمــؤرخ  في 10–90الــقـــانـــون )ج
10جاء قانون  – ، المتعلق بالنقد و القرض، لمواكبة الإصلاح  الـمالي بغرض التأقلم أكثر مع قوانین 90

اقتصاد  السوق. فقد تم من خلالھ تطویر آلیات تـمویل الاقتصاد، بھدف القضاء على العراقیل و القیود 

الـمَوْرُوثةَ في المیدان النقدي و الـمالي.

رض من قانون النقد و القرض ھو إعطـاء صورة جدیدة للنظـام المصرفي تتكیف مع و علیھ، فكان الغ

10التحولات الاقتصادیة. وفیما یلي ملخص لـما جاء في قانون  – 90:

 وحده بنك الجزائر  یختص بـمراقبة و وضع السیاسیة باستعمال أدوات النقد و القرض. فھو یعتبر

ة و الاستقلالیة. لكنھا تبقى تحت وصایة وزارة المالیة.ھیئة إصدار تتمتع بالشخصیة المعنوی

 البحث عن الاستثمارات الخارجیة بـما یـخدم التنمیة الاقتصادیة في الجزائر . ولقد تجسد ھـذا الھدف

08بصدور " قانون الاستثمار" رقم  – الذي سـمح بإنشاء بنوك خـاصة وطنیة و أجنبیة.93

المؤسسات، بمعنى، أن تتأكد البنوك من الإیرادات التقدیریة عـن الصرامة في تقدیـم القروض لكل

طریق دراسة المشاریع الاستثماریة وفق معاییر محددة. 
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ھذا ومن جھة أخرى، فقد أعطى قانون النقد و القرض للبنوك حریة اختیار المشاریع و إمكانیة رفـض 

اھا غیر قادرة على تسدید و التي ترطلبات القرض المقترحة من المؤسسات الاقتصادیة  العمومیة،

دیونھا.

 إنشاء أجھزة تنظیمیة جدیدة تسھر على ضمان السیر الحسن وتحدید سیاسة نقدیة ومالیة ملائمـتین

للأوضاع الاقتصادیة. وتتمثل ھذه الأجھزة في كل من:

مجـلس النقد و القرض.-

لجـنة مراقبة الـبنوك .-

انون، ھو اعتبـار البنك مؤسسة عمومیة اقتصادیـة كأي مؤسسة و الحصیلة التي یصل من خلالھا القـ

عمومیة أخرى تخضع لنفس إجـراءات الإصلاح، فالبنك لـم یصبح أمین صندوق للمؤسسة  العمومیة بل 

أصبح یقوم على مبدأ التجاریة .

عن ذاك،و دائما في  إطار الإصلاح، تم تطھیر و إعادة ھیكلة العدید من الـمؤسسات العمومیة، فضلا

فالمخطط الإستراتیجي لإعادة ھیكلة القطاع الـحالي قد قطع الحبل السري الذي یربط الخزینة العمومیة 

بالبنوك و البنوك بالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة.

) سنوات، و الذي یعُتبر المرجع القـانوني و الأساسي 10لقد تم تطبیق قانون النقد و القرض منذ عشر (

صرفي و النقـدي في الجزائر، كما یعكس الإرادة السیاسیة التي بـاءت من الضروري مواكبة للقطاع الم

التیار و تكملة المشوار نحو اقتصاد مفتوح یستند على السوق.

-01وبنـاءا على ذلك، تم إصدار مرسوم  ، 90-10یعدل و یكمل قانون 27-02-2001بتاریخ 01

حیث یسمح ھذا المرسوم بـ :بغرض تنسیق أكثر في برنامج الإصلاح 

التكـامل و التنسیق بین الأجھـزة التنفیـذیة و إدارة بنك الجـزائر. -

فصل إدارة بنك الجزائر بالسلطة النقدیة، بھدف تحقیق استقلالیة أفضل.-

لكن و بالرغم من كل القوانین الصادرة، لمواكبة الإصلاح و تحریر تسییر النظام، إلا أن البنوك 

ة لازالت تحت ضغط مركزیة القرارات و تدعیم الدولة لـھا.الجـزائری

وعلى إثر ذلك، یتطلب على الدولة الجزائریة إصدار عدة مراسیم و قوانین بھدف تغییر الوضعیة الحـالیة 

للنظـام المصرفي، الذي تسوده  البـیروقراطیة الإداریة و  الإختلالات الـھیكلیة. ومن ثـم، فلابد أن یتمیز  

ح الاقتصادي بالسرعة و الفعـالیة، التي ستعطي للبنوك شكلا جدیدا یواكب  التطـور : كإعطاء الإصلا

ھت  الحریة في منح القروض الاستثماریة؛ القضاء على العادات السیئة و غیر المھنیة و التي لا طالـما شوَّ

سُـمعة البنوك الجزائریة.

توجھات الإصلاح في القطـاع الـبنكي -2
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و یتجلى ذلك في -على الأقل من النظرة الكلیة  -ح في الجھاز  البنكي قد شرع جدیاً تنفیذه  إن الإصلا

أربعة توجھات أساسیة :

 التوجھ الأول : و ھو استبعاد خصخصة البنوك العمومیة، لكن بوجود إمكانیة المشاركة في رأس

قد صدرت اقتـراحات معتبرة  من الـمال : عن طریق فتح سبل الشراكة المؤھلة ، و على ذكر ذلك، ف

قبل بنوك أجنبیة بغُیة المشاركة في رأس المال البنوك العمومیة الجزائریة.

 التوجھ الثاني : ویتمثل في ضرورة متابعة التطور و التحدیث في أدوات و طرق التسییر بـھدف

.    …سویق؛ النقد الآلي؛ الختـحسین إدارة البنوك العمومیة : كإدخال المعلوماتیة و تكوین الأفراد؛ الت

فكل ذلك قد بدأ تنفیذه لكن بصورة بطیئة و مترددة. فلابد إذاً من الإسراع في تـحقیق  الإصلاح   و 

رفع من درجة الصرامة و الشدة في التنفیذ ( الـمراقبة ).

ائریة لـم تـُحدِث التوجھ الثالث : و یـمیل إلى تنویع المنتجات البنكیة. فمن المعلوم، أن البنوك الجـز

أي تغییر في منتجاتـھا منذ الاستقلال، مـما یـجعلھا غیر قادرة لمواجھة  التحـولات و التغیرات 

الحاصلة في المحـیط الاقتصادي، فالاستثمار حالیا یختلف عن ما كان علیھ في الستینات.

تمد علیھا القطاع وفي الأخیر، التوجھ الرابـع الذي یدعو إلى ضرورة وجود بنوك متخصصة، یع

PMEالمالي في تمویل الاستثمارات (  – PMI ونشیر ھنا إلى وزارة المالیة التي لـم تستبعد .(

مـما -Holding-من القطاع العام، إلى مؤسسة قابضة 100%إمكانیة دمج البنوك، ذات رأس المال 

یسمح برفع من الفعالیة  و المنافسة.

تقتصر مھمتھا في تـمویل العقود  التجاریة، عن –حالـیا –فھي أما فیما یـخص البنوك الخاصة، 

من 5 %إلى 2,5 %طریق متابعة عملیات الموردین لزبائنھا. ھذا وتحقق البنوك الخاصة نسبة 

عملیات القرض المسجلة في الاقتصاد ككل، فھي بذلك تعتبر نسبة ضئیلة جدا.

ائر لا یعتبر قوى منافسة للبنوك  العمومیة، الشيء فمن الواضح أن القطاع المصرفي الخـاص في الجز

الذي یفسر عدم وجود تسویق حقیقي ما بین البنوك، و التي لا تحاول البحث عن زبائن جدد بما أنھا في 

-وضعیة احتكار الأقلیة  Oligopole و ذلك لا یشجع البنوك في إعداد استراتیجیات تجاریة تقوم –

المنتجات المقدمة، حتى أنھا أصبحت لا تبالي بالمخاطر المحیطة بھا .على تـحسین نوعیة الخدمات و

 وعلى ضوء ھذه التوجھات، و لتحقیق الفعالیة و رفع من مردودیة النظام المصرفي الجزائري، لابد

من تطھیر محفظة البنوك العمومیة، التي تحوي على العدید من الحـالات غیر العادیة و الحقوق المشكوك 

)، أضف إلى ذلك، فإن عملیة التطھیر تستلزم تجنید موارد مالیة و بشریة Créance douteusesفیھا  (

معتبرة.
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غیر أنھ، بصفة عامة، على السلطات أن تـُحدد برنامجا لتمویل الاقتصاد الوطني، حیث فیھ یعاد ھیكلة     

قطاع العام یطرح أكبر المشاكل و تنظیم القطاع البنكي الوطني سواء العمومي أو الخاص (  لكن یبقى ال

أساسھا ھو سوء استغلال للموارد ).

والجدیر بالذكر في الأخیر، أن الجزائر في إطار اتفاقیات مع الصندوق النقد الدولي حصلت على قـرض 

، و الذي من خلالـھ شرعت السلطات إلى خصخصة و تحریر الاقتصاد، 1994عام  قابل للتجدید سنة 

.1998سنة 5 %إلى 1995سنة 30 %حت بتخفیض رسمیا معـدل التضخم من فھذه السیاسة سم

غیر أن الإصلاح الاقتصـادي یتحمل تكلفة مرتفعة فنشیر إلى عدد كبیر من المؤسسات العمومیة المنحلة 

عامل؛ ارتفاع البطالة؛ تدھور الحالة الاجتماعیة و زیادة الفقر.000 400أو المفلسة؛ تسریح حوالي 

تــصنیف  البنــــــوك  و  الأجھـــزة   الــتنــــظـیمیة : :حث الثانيالمب
بـما أن النظـام المصرفي أغلبیتھ ینتمي للقطـاع العام فإن البنـوك  الجزائریة تـُحدد و تنُظم من قبل 

عدة بنوك و تنظیمات السلطات العمومیة. و علیھ، و تطبیقا لمجموعة من القوانین و التشریعات، تم إنشاء

في القطاع العام و الخاص.

: الـمنشآت الـمصرفیة الجزائریة المطلب الأول
یـحتوي القطاع المصرفي حالیـا على عدد محدود من البنوك، فنجد كل من : البنك المركزي و خمسة 

ختلطة.بنوك تـجاریة وطنیة؛ إضافة إلى الصندوق الوطني للتوفـیر و بعض البنوك الخاصة و الم

بـنــك  الجـــزائــر : )أ
حیث منحت لـھ مھمة الإصـدار. إضافة 1962دیسمبر 13أو البنك الـمركزي سابقا، و قد أنُشئ في 

إلى ذلك، فھو یعتبر :  بنك البنـوك و بنك الاحتیاط و بنك الـدولة. و علیھ، یمكن تلخیص دور بنك 

الجزائر فیما یلي:

 الكتلة النقدیة .إصـدار الـنقد و تـعدیل

.مـراقبة؛ توزیع و منح القروض للاقـتصاد

.تسییر احتیاطات الصرف

.منح مساعدات للدولة

أضف إلى ذلك، العملیات الیومیة لبنك الجزائر : كالتحكم في السوق النقدیة و غرفة المقاصة؛ تـحدید 

ري، كما یتكفل بـمنح الاعتماد لفتح الشروط المصرفیة و معدلات إعادة  الخصم؛ معدلات الاحتیاط الإجبا

¹، ومن ثـم، فإن البنك المركزي یعتبر قلب النظام المالي للاقتصاد.…بنوك أجنبیة، الخ

¹, Dahlab, 1996, page 100.-Testes et réalité-: Le système bancaire AlgérienA.Benahalima
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: الــبـنــوك  الــتجــاریـة   أو  الــبنــوك   الأولـیـــة)ب

Banqueودائـع تـُعد البنوك التجـاریة  الوطنیة بـخمسة بنوك، تـم تأسیسھا على أساس أنھا  " بنوك

de dépôts "، كما قد تم تخصیصھا حسب الأنشطة الاقتصـادیة  ( الصناعة؛ الـزراعة؛ التجارة -

).…الخارجیة؛ الخ

و بـمقتضى التشریعات الصادرة في إطار الإصلاح، تـم تصنیف البنوك ضمن المؤسسات العمومیة 

ن النقد و القرض أصبح للبنوك الجزائریة إطار تتمتع بالاستقلالیة. و بفضل قـانوEPE-¹-الاقتصادیة 

²، بـحیث یـمكنھا القیام بالأعمال التالیة :-Universelle-قانوني شامل، یعطي للبنوك صبغة عالمیة 

العملیات المصرفیة و المتمثلة في استقبال الودائع و منح القروض وكذا تقدیـم للزبـائن مختلف

وسائل الدفع وتسییرھا.

ف؛ اكتتاب؛ شراء؛ تسییر؛ الاحتفاظ و بیع القیم المنقولة وكل المنتجات الـمالیة.توظی

.اقتـراح حلول و تقدیم نصائح و توصیـات بـخصوص التسییر الـمالي للمؤسسات

من جھة أخرى، فإن إصلاحات القطـاع المصرفي في الجزائر تتوجھ أكثر إلى مبدأ عدم التخصص في 

)، فبما أنھا حالیا تعتبر بنوك عالمیة فلابد Déspécialisationنوك التجاریة ( الأنشطة الاقتصادیة للب

المیادین و الأنشطة الاقتصادیة.من التأقلم أكثر مع كل

وفیما یـلي، البنوك التجاریة الموجودة على الساحة الوطنیة:

 البنك الوطني الجزائري–B.N.A: 178-06قم مرسوم ر–1966جوان 13و تـم تأسیسھ في -

حیث تكفـل لسنوات بالقطـاع الزراعي ثـم تـخصص للمؤسسات العمومیة وأخیرا للـودائع        و 

الاستثمارات.

القرض الشعبي الجزائري–C.P.A: بغـرض تشجیع وتنمیة 1966دیسمبر29و قد تأسس في ،

السیاحي.والمتخصصة في القطاع الحرفي و –الصغیرة و المتوسطة -نشاط المؤسسات 

البنك الخارجي الجزائري-B.E.A: بھدف تسھیل المبـادلات 1967أكتوبر 01و أنُشئ  في ،

الخارجیة. كما أنھ یلعب دورا معتبرا في القطاع الصناعي و التجاري كالمحروقات و النقل  البحري.

بنك الزراعة و التنمیة الریفیة–B.A.D.R106-82مرسوم–1982مارس 16: وتـأسس في

.…مھمتھ ھو المساھمة في التنمیة الریفیة : الأنشطة الزراعیة؛ الزراعة الصناعیة؛ الحرفیة، الخ

بنك التنمیة الـمحلیة–B.D.L: بھدف –85-85مرسوم رقم  –1985أبریل 30و أسُس في

ازن جھوي ).    تحقیق تنمیة اقتصادیة و اجتماعیة للجماعات و المؤسسات المحلیة ( تـحقیق تو

.1988/01/18الصادر في 01-88والـمعدل بقانون 1986/08/19الصادر في 12-86القانون ¹
الـمتعلق بالنقد و القرض.10-90لقـانون 119–100الـمواد ²
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:  B..A.D-الــبنـك  الــجــزائـــري  للــتـنمیة  )ج

أنُشئ بنك الجزائر للتنمیة انطلاقا من الصندوق الجزائري للتنمیة، دوره یقتصر على الوساطة لتمویل 

المشاریع عن طریق مخصصات مـمنوحة مؤقتا من الخزینة العمومیة. رغم أن طبیعة  البنك تنتمي 

-جمع الادخار بغرض تـمویل الاستثمارات التي تحقق التنمیة الوطنیة - سمى "ببنك الأعمال"إلى ما ی
لكنھ، في الواقع، لم یتمكن البنك من جمع و تأمین الادخار اللازم. فعاد تـمویل المشاریع التنمویـة إلى ¹

الخزینة العمومیة.

طھیر المالي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، و حالیا، یتكفل بنك الجزائر للتنمیة في المشـاركة في الت

وضاعھا و مراجعة نظامھا الأساسي.ریثما یتم إعادة النظر في أ

:C.N.E.P–الــصندوق  الــوطني للـتوفیر و الاحتیاط  )د

-227بمقتضى قانون 1964أوت 10ولقد تم تأسیسھ في  ، بغرض الاستجابة لضرورة جمع 64

د الذي یخصص لمنح قروض لقطاع البناء و السكن. الادخار النقدي للأفرا

Banque d’habitatفرغم أن الصندوق لا یعتبر منشأة بنكیة، لكن القانون قد اعتبره "بنك للسكن -  ."

غیر أن الصندوق الوطني للتوفیر و الاحتیاط، بطبیعتھ الخاصة، لم یسجل بصفة  " بنك "ضمن لائحة 

تبر بنك یجمع الودائع كما أن أنشطتھ لا تـخضع للشروط البنكیة.المجلس الوطني للقرض، فھو لا یع

من جھة أخرى، و بالرغم أن الصـندوق لعب دورا ھاما في تـمویل الاقتصاد، في میـدان التعمیر 

، الذي یعتبره كوسیط مالي للاقتصاد.²والسكن، غیر أنھ تم تھمیشھ في الإصلاح الـمالي

ام أنظمة المراقبة وكذا انخفاض دخل الأفراد، فكل ذلك قد ساھم في أضف إلى ذلك، سوء التسییر وانعد

تدھور معدل جمع الادخار لدى الصندوق بنسبة كبیرة جدا.

الــبنــوك  الخـــاصــة  و  الــمـختــلــطـة :)ه
: تتكفل البنوك الخاصة الاحتفاظ بأموال الجمھور وتنفیذ العملیات    ³حسب قـانون النقد و القرض

و الأنشطة المصرفیة، كما أنـھا  تخضع لنفس التعلیمات و التشریعـات الخاصة بشروط  التأسیس       

و التنفیذ التي تخضع إلیھا البنوك التجاریة العمومیة.

وبـما أن القانون لم یصنف البنوك الخاصة كبنوك تجاریة أو بنوك أعمال، فھي بذلك تأخذ الطـابع 

ل الاقتصاد وخلق النقود والتحكم في معدل التضخم.العالمي، تساھم في تـموی

¹, Dahlab, 1996.-Testes et réalité-: Le système bancaire AlgérienahalimaA.Ben
.14 / 04 / 1990المؤرخ في 10-90قـانون النقد والقرض رقم²
.10–90من قـانون 113–110الـمادة ³
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لكن، و من جھة أخرى، فإن الاقتصاد الجزائري لا حاجة لھ لعدد كبیر من البنوك الخاصة و الصغیرة 

قلیلة الكفـاءة و التي غالبا ما تثُقل القطاع المالي. لذا فعلى أجھزة المراقبة التحكم أكثر في القطـاع 

وائیة غیر مجدیة.بحیث تتجنب منافسة عش

وفیما یلي بعض البنوك الخاصة و المختلطة التي اقتحمت القطاع البنكي منذ التسعینیات :

، بالاشتراك مع 1990سبتمبر06و تم تأسیسھ في :BARAKA-البنك التجاري المختلط : البركة 

)، بھـدف تأسیس BADRبنك البركة الدولي ( المملكة السعودیة) وبنك الزراعة والتنمیة الریفیة ( 

بنك ینفذ العملیات ویمول المشاریع حسب الشریعة الإسلامیة. 

 البنك المختلط–B.A.M.I.Cبـمشاركة البنك الخـارجي اللیـبي 1988جوان 19: و تـأسس في ،

و أربع بنوك وطنیة،بغرض تـحقیق العملیات المصرفیة بالعملة الصعبة و تشجیع التنمیة بین الدول 

ة. العربی

 بنك الأعمال–BANK-UNION: بفضل جمع رؤوس أمـوال 1995ماي 07و أنُشـئ في ،

خاصة وطنیة و أجنبیة، بھدف تـمویل الاتفاقیات الدولیة و المساھمة في الأعمال والمشاریع الوطنیة.

  بنك التجارة و الصناعة الجزائري–BANK-BCIA: 1998سبتمبر 24و تـم تأسیسھ في ،

ملیار.دج من مساھمین خواص، غرضھ المشاركة في تمویل الاقتصاد 1ال یقدر بـ : برأس م

الوطني.

أضف إلى ذلك، فإن حجم البنوك الخاصة یزداد كل عام، فلقد تـم تأسیس، في السنوات الأخیرة، بنوك 

.-2-أخرى خاصة و مختلطة، ویمكن التلمیح إلى البعض منھا في الملحق رقم 

الأجھزة و الھیئات التنظیمیة:المطلب الثاني 
فبمقتضى قانون النقد و القرض و بغرض تعزیز المراقبة و التحكم أكثر في قطاع البنوك، قد تـم إنشاء 

ھیئتان استشاریتان للمراقبة ھما

 مجلس النقد و القرض–CMC.

 لجنة لـمراقبة البنـوك–CCB.

:مجـــلــس   الــنـقــد  و  الـــقـــرض)أ

) مھام  مـجلس النقد و القرض، بحیث یمكن أن 90-10من قانون النقد والقرض (44حددت المادة 

یتخذ القرارات الإداریة  لبنك الجـزائر، من جھة، و تـحدید المعاییر النقدیة و المالیة، بصفتھ سلطة 

01-01وم رقم نقدیة، من جھة أخرى. غیر أنھ قد تم تعدیل طفیف لقانون النقد و القرض، بـمرس

، و الذي  بمقتضاه تم الفصل بین وظیفتي مجلس النقد و القرض  بحیث 27 / 02 / 2001الصادر في 

ة مستقلة عن إدارة بنك الجزائر .یمثل حالیا سلطة نقدی
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¹على الأقل، مرة كل ثلاثة أشھر حیث یتم اللقاء باستدعاء خاص من رئیس المجلس" "یجتمع المجلس،

لاجتماع ھو اختبار و فحص المشاكل التقنیة التي یعانـي منھا القطـاع. ویمكن تلخیص والھدف من ھذا ا

بعض مھام مجلس النقد و القرض فیما یلي:

.اقتراح توصیات، أراء و ملاحظات حول النقد و القرض

.دراسة المشاكل المتعلقة بتكلفة وطبیعة القروض الممنوحة في إطار برنامج التنمیة الاقتصادیة

صدار النقود؛ تسییر غرفة المقاصة؛ تحدید المعاییر و النسب البنكیة ؛ الخإ….

وبناءا على ذلك، یـمكن القول أن مجلس النقد و القرض یلعب دور منظم و مستشار وكذا ھیئـة لاتـخاذ 

القرارات، التي تھدف إلى تنظیم الجھاز الـمالي الجزائري.

ك  :لجــنـة   مــراقــبــة   الــبـنــو)ب
إعطاء أھمیة خاصة للمراقبة في البنوك، حیث بمقتضاه " أنشئت لجـنة 90-10لقد تم من خلال قانون 

لـمراقبة البنوك تھتم بـمراقبة و التأكد من احترام البنوك للإجراءات القانونیة و التشریعیة المعتمدة، و 

–143الـمادة -معاقبة كل قصور أو احتیال مكتشف." 

ر،لجنة المراقبة، لجنة مستقلة تھتم بالتأطیر؛ التحقق والحمایة لكل الأنشطة البنكیة. ھذا وعلیھ، تعتب

Réglementationوتتم وظیفة المراقبة حسب كل التشریعات المصرفیة و القوانین الاحترازیة

prudentielle- في ، بـما فیھا الإجراءات المنصوص علیھا في القانون التجاري، الخـاصة  بالمراقبة

ات و التنظیمات للمھام التجاریة.إطـار المؤسس

و بنـاءا على ذلك، فإن لجنة البنوك، كسلطة تشریعیة، تحدد للبنوك و المنشآت المالیة قواعد التسییر 

لضمان المردودیة و قابلیة التسدید وكذا التحكم في السیولة وحمایة حقوق المودعین.

على الوثـائق الرسمیة و المحددة في القانون التجاري و ھي :  وللاستجابة لھذا الغرض تستند اللجنة 

المیزانیات؛ جدول حسابات النتائج؛ معطیات خارج المیزانیة؛ تقاریر مـجلس الإدارة و محافظي 

¹الحسابات؛ و كذا كل المستندات التي تدعم التحلیل المالي للبنوك.

ت تـحتل مكانة معتبرة  في التحلیل، إذ أنھ یعتمد للإشارة،  فإن التقاریر التي یعُدھا محافظ الحسابـا

المراجع على التحقق المستندي و المیداني لعملیات الاستغلال في البنوك. أضف إلى ذلك، فھو یكشف 

) و عن السلوك غیر المھني في …عن العملیات غیر العادیة ( الاحتیال؛ الأخطاء؛ القصور؛ الخ

طات وتقل المؤھلات العلمیة و العملیة. البنوك خاصة عندما یكثر تفویض السل

.27/ 02 / 2001الصادر في 01-01من المرسوم 10الـمادة ¹
¹.: Commission Bancaire, 1994, Page 24 à 28N° 14–BANK-MEDIA
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و في مثل ھذه الأوضاع، تتمتع لجنة المراقبة بـحق معاقبة كل المؤسسات المالیة و البنكیة إذا ما تـم 

إثبات الاحتیال و الانـحراف عن القوانین و التشریعات المعتمدة.

ان التطبیق الصحیح و القانوني و على ضوء ما تقدم، یمكن القول أن لجنة مراقبة البنوك كفیلة بضمـ

للأنشطة المصرفیة. فلابد للجنة أن تلعب دورا فـعاّلا في إطار الإصلاح، لاسیما في :

.إعطاء توصیات وأراء فیما یخص التساؤلات المطروحة في القطاع المصرفي و الـمالي

.التنسیق فیما بین أنشطة المنشآت الـمالیة

لـمحاسبیة و الإداریة و كذا تحسین نوعیة الخـدمات البنكیة.اقتراح إجراءات لتطویر الطرق ا

التي تعتمد علیھا لجنة مراقبة البنوك، فھي:²وفي الأخیر، نشیر إلى أھمیة القواعد الاحترازیة 

.تضمن صدق وصحة المعلومات البنكیة

.استغلال عقلاني لھذه المعطیات على مستوى أجھزة المراقبة و المراجعة

در فعاّل للتسییر البنكي، بحیث تسمح بالتصحیح والتعدیل السریع للأخطاء المكتشفة.تعتبر مص

كما أنـھ، لابد على كل من المراقب و العمیل ( البنك ) الاقتنـاع بأن مصالحھم متكاملة وھدفھم واحد :  

الفعالیة و المصداقیة وكذا التطور و الازدھار للنظام المصرفي الجزائري.    

الأنـــــشـطــة  و الـتقـنـیـات  البـنـكــیة:لثث الثاالمبح
تخضع العملیات البنكیة للنصوص الأساسیة التي تنُظم المعاملات الـمدنیة و التجاریة ( القانون الـمدني    

و التجاري) و إلى النصوص الخاصة بالمعاملات المصرفیة و على رأسھا قانون النقد و القرض و 

ات بنك الجزائر. فحسب القانون، عُرفت الأعمال الـمصرفیة بأنھا  " تـلـقي الأمــــوال  تنظیمات و تعلیم

من الجمـھـــور    و عملیــات   الـقــرض  و وضــع   وســائـــل  الــدفـع تـحت  تصـرف  الــزبـــائن 

¹وإدارة  ھذه   الـــوسائـــل." 

قبال الودائع من الجمھور و وضعھا تحت تصرف الزبائن. وعلیھ، فإن مختلف الأنشطة البنكیة تسمح باست

فالسیولة المستجمعة تـمثل الـمادة الأولیة للقرض، أما بالنسبة  للبنوك فھي تعتبر موارد، نـجدھا في جـانب 

الخصوم من  المیزانیة، أما عن القروض فإن لـم یتم استغلالھا من طرف المستفیدین، فھي تعتبر استخدام 

) و بـمجرد استعمالھا تصنف الـقروض Engagement hors bilanخارج المیزانیة ( أو كالتزام

²كاستخدام یظھر في جانب الأصول من میزانیة البنك.

وبناءا على ذلك، فمھمة البنك ھي محاولة  تحقیق التوازن بین كل من:

ملخص لبعض القواعد الاحترازية الخاصة بتسيير وظيفة البنوك.-2-الملحق رقم ²
المتعلق بالنقد و القرض.10-90من قانون 110الـمادة ¹
²?, 1998, page 05.je-: Technique bancaire, collection : Que saisJean Rivoire
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( الموارد ) التحكم في السیولة

(الاستخدامات ) توزیع القروض

:مـــوارد   الـــبــنــــك :ولالمطلب الأ

تستقبل البنوك ودائع  زبائنھا من خلال حسابات ذات درجة مرتفعة من السیولة، و تـخصص الودائع 

أساسـا لتمویل القروض ( خلق النقود ). غیر أن مھمة البنوك ھو جعل ھذه الودائع، رغم سیولتھا، في 

وعلیھ، فالبنوك ملزمة ³ت الزبائن في سحب ودائعھم.استقرار نسبي بشكل یغُطي القروض و یلُبـي طلبا

باحترام العلاقة بین احتیاطاتھا من النقود والقروض الممنوحة، ویدعى معدل ھذه العلاقة "بمعدل 

السیولة".

ولقد تعززت قابلیة البنوك للتسدید من خلال الاحتیاطات الإجباریة، بحیث أن كل الـمنشآت المصرفیة

حتیاطا من النقود لدى البنك المركزي. أضف إلى ذلك، یسُمح للبنوك بالتمویل عن مجبرة على تخصیص ا

طریق إعادة خصم السندات و الأوراق التجاریة من طرف البنك المركزي.

و فیما یلي سنعرض بعض الخدمات المصرفیة التي تقدمھا البنوك مقابل عمولات تمثل جزء من إیراداتھا:

:دائــــع   الـــبــنــــكـــیـةالــــــو:الفرع الأول

یمكن تعریف الودیعة البنكیة بأنھا الأموال المستقبلة من قبل الجمھور مع احتفاظ ھذا الأخیر بحق 

التصرف في ھذه الأموال. ھذا وقد عرف القانون عملیة تلقي الأموال من الجمھور بأنھا " تلك التي یتم 

و التـزام ¹مع حق استعمالھا لحساب من تلقاھا بشرط إعادتھا ".تلقیھا من الغیر و لاسیما بشكل ودائع،

البنـوك بتقدیـم خدمات الصندوق لصاحب الودیعة كدفع الشیكات و الأوراق  التجاریة و التحویـلات التي 

ویمكن تصنف الـودائع حسب طبیعة الحساب المقیدة ²یجُرِیھا على حسابھ في حدود الأموال الـمتاحة فیھ. "

³أو حسب مجالات استعمال الودیعة من قبل البنك :فیھ 

أولا: تصنیف الودیعة حسب طبیعتھا 
فقد تكون الودیعة نقودا، فتسمح بفتح حساب نقدي ، أو قد تكون الودیعة في شكل عقار، فتـُوضع في 

-حساب خاص بالقیم  Compte Titre -.

ثـانیا: تصنیف الودیعة حسب مجالات استعمالھا : 

³Ibid. page 09.
الـمتعلق بالنقد و القرض.10-90من قانون111الـمادة ¹
: العمليات المصرفية ، الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية.و بنك البركة B.A.D.Rعرض منجز من بنك ²
³: Compte chèque & Compte courant, 1997 .-France-C.D Encyclopédia Universalis
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بین ودیعة تـحت الطلب، و التي تسُتحق في أي لحظة من الزبون الـمودع لھا، و الودیعة لأجل، فنمیز 

یتفق علیھا كل من البنك و الزبون.–لا تقل عن شھر –تسُتحق بعد فترة زمنیة محددة 

نوع غیر أنھ، على عكس الودائع تـحت الطلب، فالودائع لأجل منتجة للفوائد. إضافة إلى ذلك، یمكن ذكر  

آخر من ھذه الودائع و ھي: سندات الصندوق والتي یلتـزم بـمُوجبھا البنك ( مدین ) بأن یدفع للمستفید 

وكل الفوائد المستحقة علیھ.–اسمیة أو غیر اسمیة –( دائن ) مبلغ السندات 

نویة. و من و من جھة أخرى، تستقبل البنوك ودائع الادخار التي توضع في حساب توفیر مقابل فوائد س

خلالـھ، یسمح للزبون إیداع و سحب أي مبلغ بمجرد تقدیمھ للدفتر، بحیث تحسب الفوائد على أساس 

الرصید المتوسط لحساب التوفیر.

ونشیر، في الأخیر، أن مجمـوع الودائع المستجمعة من البنوك تعكس أھمیة نشاطھـا و كذا درجة الثقة 

، بحیث تعتبر الودیعة -Banque de dépôt-ر في بنوك الإیـداع الممنوحة لھا. وھذه الوضعیة تؤثر أكث

أھم مورد لھا. و لھذا، فمن المستحسن أن تـختلف نوعیة الزبائن بحیث لا تتضمن فقط التجار و الصناع، 

-فطبیعـة نشاطھم تـجعل من ودائعھم في حالة عدم  الاستقرار، لذلك لابد من وجود ودائـع لأفراد خواص 

-sParticulier.¹

الحــســـابـــات   الــبــنــكـــیــة  :الفرع الثاني :
إن الودائـع المصرفیة التي تستقبلھا البنوك من زبائنھا تبدأ بمرحلة أولیة تتمثل في فتح الحساب. فالحساب 

عبارة عن جـدول یكشف عن حقوق و دیون زبائن البنك، فقد یكون دائن ( وجود نقود في حساب البنك ) 

ـدین ( عدم وجود نقود في حساب البنك )، أمـا في نظر القانون فالحساب یـمثل حق الطرف على أو م

الطرف الآخر. 

أضف إلى ذلك، فالحساب یقوم ، من خلال عملیات الدفع ( عملیة دائنة ) و عملیات السحب ( عملیة 

و الزبائن.مدینة)، بثلاثة أدوار مھمة وھي: دور محاسبي، دور تسویة وأداة ضمان للبنك

ھذا و غالبا ما تمیز البنوك بین ودائع  الخواص و ودائع تـجاریة ، الشيء  الذي یفسر وجود نوعین من 

الحسابات:  حسابات الخواص و الحسابات التجاریة .

Compte chèque–أولا: حساب الشیك 
لحساب كل العملیات حساب الشیك ھو حساب بنكي یسمح للمستفید منھ بإصدار شیكات، بـحیث یوضح ا

²التي تربط بین البنك و زبـونھ.

¹, Banque, 1967, page 29.-Opération d'escompte-L.Palertin : La banque métier du risque
².A.Benhalima : Pratique des techniques bancaires, Dahlab, 1997, page 47
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تفتح الأشخاص ھذا  النوع من الحسابات لإیـواء عملیاتھم الخاصة و بالتالي فھي حسابات دائنة دوما، تقید 

فیھا عملیات الدفع و السحب في حدود رصیدھا.

.…ن الحرة ؛ الخوعموما، تخصص حسابات الشیكات للأفراد ؛ العائلات؛ الأجراء؛ أصحاب المھ

Compte courant-ثـانیا: الحساب الجاري 
تقوم فكرة الحساب الجاري على اتفـاق و عقد بین الطرفین ( البنك و الزبون) على دفع كل العملیات 

القانونیة، التي ھي بینھما، في حساب جاري، مع العلم، أنھ یتم ما بین ھذه العملیـات عدة مقاصـات    و 

حیث یكون الرصید  النھائي عند إقفال العملیات ھو  المستحق بینھما، فیحدد دائنیة تـجدیدات، بـ

¹و مدیونیة طرفي العقد.

بالإضافة إلى ذلك، فعلى عكس حساب الشیك، یـمكن للحساب أن یكون مدینا ( سالب )، نـاتج عن نوع من 

مثـلا. وعلیھ، فالحساب یـمثل القروض التي تقید في الجانب المدین من الحساب كالسحب على المكشوف 

²عقدا حقیقیا بین البنك و زبونھ.

و یخصص الحساب الجاري للتجار؛ المزارعین؛ الصناعیین، وذلك بغرض إیـواء  إیراداتـھم من مختلف 

أنشطتھم المھنیة. 

ھذا وقد استخلص القانون بعض مواصفات الحساب الجاري، بحیث یعتبره :

ین.عقد رضائي ملزم على الجانب

.عقد تابع، بمعنى أنھ مرتبط بعملیات تربط طرفیھ

.عقد متتابع، أي أنھ مستمر طول مدة العملیات التي كانت من وراء إنشائھ

.عقد مدني أو تـجاري حسب طبیعة المتعاقدین أو الأعمال الـمحققة فیھ

یقوم على الاعتبار الشخصي للمتعاقدین، لكونھ یقوم على أساس الثقة و الائتمان.

والحصیلة التي نصل إلیھا، أن الحساب الجاري، الذي یفتحھ الزبون عند بنكھ، یشمل جمیع العملیات التي 

) …یقوم بھا الطرفان. فتصب دفعات الزبون ( دفعات نقدیة؛ تحویلات؛ دفع شیكات؛ أوراق تجاریة؛ الخ

القروض) في جانبھ المدین.في الجانب الدائن من حسابھ و الدفعات التي یقوم بھا البنك ( كل أنواع 

و نشیر إلى أن ھذه العملیات متداخلة و مندمجة و متجددة غیر قابلة للتجزئة، حیث یحدد الرصید النھائي 

دائنـیة أو مدیونیة أحد الطرفـین للأخر. فیكون البنك دائنا إذا كان رصید الحساب مدین ( سالب )، والعكس 

ید الحساب دائن ( موجب ).صحیح، یكون البنك مدینا إذا ما كان رص

ثـالثـا: شروط فتح وغلق الحساب البنكي 

مؤسسات المالية.: العمليات المصرفية ، الجمعية المهنية للبنوك و الو بنك البركة B.A.D.Rعرض منجز من بنك ¹
²A.Boudinot & J.C.Frabot : Technique et pratique bancaire, Sirey, 1967, page 59.
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: غالبا ما یتم فتح حساب الشیك بسھولة، فالبنك یكتفي بالشروط الآتیة:حــســـابـــات  الشـیكـــات)أ

 .صورة من بطاقة التعریف الوطنیة

وثیقة تبرر المھنة ( موظف؛ تاجر؛ حرفي؛ الخ….(

سنة 19–الة عدم بلوغ الزبون السن القانونیة عقد خاص بالقاصر  ( ح-.(

 عقد خاص بالعاجز ( المجنون؛ المختل عقلیا ) تـحرره  النیابة لصالح شخص عاقل یتكفل بتسییر

حساب الزبون.

أما عن إجراءات غلق الحساب فھي كالتالي:

.فقد یكون تحت طلب الزبون بنفسھ

بح غیر مرغوب فیھ، و في ھذه الحالة لابد من إعلان أو بقرار من البنك، بحجة أن الزبون أص

غلق الحساب لدى البنك المركزي.

أضف إلى ذلك، فقد یكون الحساب مرصدا، بمعنى أن یكون متوقف مؤقتـا مع وجود إمكانیة فتحھ من 

، ویـحدث ذلك في الحالات التالیة :¹جدید

ف التركة للورثة.وفـاة المستفید، ویتم غلق الحساب إلى ما بعد تسویة مل

 إجراء حجز لفائدة الغیر، بحیث یسمح لمصالـح الضرائب بوضع الید على الحساب لفائدة الخزینة

العمومیة كونھا تتمتع بالامتیاز .

یفتح الحساب الجاري إما باسم شخص معنوي أو شخص طبیعي، و الحــســـابـــات الجــاریـــــة  :)ب

فتح كل نوع من ھذین الحسابین :من ثم تختلف الشروط المطلوبة ل

: الشروط المشتركة
.طلب لفتح الحسـاب

 ،السجل التجاري أو وصل إیداع بالنسبة للتجار و الصناعیین أو بطاقة  مزارع أو البطاقة الحرفیة

كما قد یكون اعتماد ممارسة مھنة غیر تجاریة بالنسبة لغیر التجار.

.صورة من بطاقة التعریف

ریبیة أو شھادة الوجود الضریبیة.البطاقة الض

:الشروط الخاصة بالحسابات المفتوحة باسم الأشخاص المعنویة
. القانون الأساسي المتضمن صلاحیات تسییر الشركة

.نسخة من جریدة الإعلانات الرسمیة المتضمنة إشھار تأسیس الشركة

ونیات؛ النقابات؛ الخاعتماد خاص للأشخاص المعنویة غیر التجاریة ( الجمعیات؛ التعا….(

¹A.Boudinot & J.C.Frabot : Technique et pratique bancaire, Sirey, 1967, page 59.
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و نشیر إلى أن إجراءات غلق الحساب الجاري تشبھ تلك الخاصة بغلـق حساب الشیكات. فھو یتم إما 

بـإرادة أحد طرفي العقد ( البنك أو الزبون )، أو قد یكون بسبب وفـاة أو إفـلاس أو خسارة أحد الطرفین، 

¹كزي.مع ضرورة إعلان غلق الحساب رسمیا لدى البنك المر

وســــائـــل   الـــدفــــع  :الفرع الثالث :
تقوم البنوك بتسییر ودائع و حسابـات زبائنھا باعتبارھا المصدر الأول للدفعـات، مع العلم، أن في

-الوقت الراھن، تقل نسبة استعمال النقود المعدنیة  Monnaie Fiduciaire كوسیلة للدفع الـمباشر -

-الوسائل المكتتـبة مقارنة بما یسمى ب Monnaie Scripturale ( الشیك؛ التحویل؛ التوطین؛ -

) التي …) وكذا الوسائل الإلكترونیة ( البطاقات البنكیة؛ شبكات الإنترنت؛ الخ…أوامر الدفع؛ الخ

أصبحت شائعة الاستعمال في بنوك الدول المتقدمة.

Le Chèque-أولا : الـشـیك
–یلة الأكثر انتشارا للدفع، فأصل الكلمة بریطـاني یعتبر الشیك الوس To check و تعني الـمراقبة       –

و التحقق. فیعرف الشیك على أنھ أداة كتابیة للتسویة، یعطي إمكانیة  الدفع عن بعد، فالشیك عبارة عن 

مبلغ معین ) لTireur) من قبل الآمر بالدفع ( Tiréموجھ للمصرف ( –في أي لحظة -أمر بالدفع

.-الذي قد یكون صاحب الحساب–) Bénéficiaireلصالح مستفید ( 

و من الملاحظ أن الشیك ما ھو إلا وسیلة للدفع تسـاھم في نقل النقود، لكنھ لا یعتبر نقود في حد ذاتھ و 

ـلاع لا ھو بدیل عنھا. أضف إلى ذلك، فالشیك لا یمُثل قرضًا لكونھ أداة للـدفع مستجابة بمجرد الإط

علیھا. وللإشارة فإن مدة تقدیـم الشیك للتسویة تقـدر بثمانیة أیـام ابتداء من تاریخ إصداره. ھذا و نـمیز 

بین الشیكات عدة أصناف،حسب صدورھا، ونذكر من بینھا ما یلي:

: والمقصود بالشیك لأمر أن یكون لحاملھ بـمعنى أن اسم  المستفید الشیك لأمر و الشیك باسم )أ

كور، فیمكن لأي شخص، بحوزتھ الشیك، أن یقدمھ للبنك بغرض التحصیل.غیر مذ

أما الشیك باسم  یذكر فیھ اسم المستفید و ھو الوحید الذي بإمكانھ تـحصیل الشیك لدى  البنك.

C/ A blancشیك ببیــاض )ب : و ھو الشیك الذي لا یذكر فیھ قیمة الـمالیة، و غالبا ما یسبب -

خطرا في استعمالھ.

C/ Sans provisionشیك دون مــؤونــة)ج :  بمعنى أن رصید الحساب معدوم أو غیر كـاف -

لتغطیة مبلغ الشیك، وقد یمنع البنك زبونھ من إصدار الشیكات أو اللجوء إلى المحاكم إذا ما رفـض 

الزبون تسدید المبلغ المستحق علیھ. 

¹A.Benhalima : Pratique des techniques bancaires, Dahlab, 1997, page 50.
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C/ Visé & C/ Certifiéالشـیك  الــمــؤشـر علیھ و الشیك الــمحقق)د : فالـمؤشر علیھ ھو -

الشیك الذي یعترف بھ البنك بوضع تأشیرة تثبت وجود المؤونة المطلـوبة في الحساب. بینما الشیك 

المحقق، إضافة إلى التأشیرة، یتعھد المصرف بتجمید المبالغ المطلوبة إلى نھایة أجل تقدیـم الشیك ( 

¹شاكل التي یسببھا الشیك بدون مؤونة.یوم). فیسمح ھذا الالتزام بـحل الم20

: فالشیك الـمسطر بسطرین C/ Barré & C/ Annulé-الشیك  الــمسطر و  الشیك  الـملـغى)ه

متوازیین، على الیمین و على الیسار، ھو شیك صالح للاستعمال لكن لا یمكن سحبھ نقدا، فـلابد  أن 

یمر بـحساب بنكي ( التحویل ).

غى فھو شیك فقد قیمتھ البنكیة، یستعمل فقط للتعریف بحساب الشیك.أما الشیك المل

شیــك  دولي : وھو شیك یستخدم غالبا فیما بین دولتین ( التسویة الدولیة ).)و

Virement & Prélèvementثـانیـا : التحویل و الاقتطاع -
سبة مالیة ( الدائن و المدین).یعتبر كل من التحویل والاقتطاع أسالیب لانتقال الأموال من خلال محا

فالقصد من التحویل: ھو أمر یصدره  الزبون لبنكـھ بـمنح مبلغ معین لصالح المستفید، مع ضرورة 

وجود مـؤونة كافیة لتغطیة عملیة التحویل. و للإشارة، فلا یشترط أن یكون الأمر كتابیا، كما قد یكون 

مجرد تسویة خطأ معین.

یل ھي أمر یصدره الزبون و ینفذه بنك الزبون ( تـحویل داخلي) أو بنكین وعلیھ، فإن عملیة التحو

مختلفین ( تحویل خارجي)؛ في نفس المكان ( تحویل في المكان ) أو أمـاكن مختلفة ( تـحویل خارج 

المكان ). أما عن الاقتطاع، فھو یـمثل أمرا لدفع دین من حساب الزبون ( المدین ) بواسطة مصرفھ   

اع من الرصید لتسدید الدین).  ( الاقتط

Effets de Commerceالأوراق التجاریة ثالثا :  -
تستدعي الأنشطة  الاقتصادیة و الصفقات التجاریة تبادل و نقل كمیات معتبرة من النقود. و لتفادي 

مُشرع ما التبادل الیدوي و مـخاطر النقل، و لضمان أكبر درجة من التأمین للمبالغ  النقدیة، أنشأ الـ

یسمى " بالأوراق التجاریة " بـحیث تعدھا العوامل التجاریة للتحریر من دیونـھا والتي تعكس مبلغ 

مشتریاتھا من السلع و الخدمات.    

وبفضل استعمال ھذه الأوراق، مبـالغ ضخمة من النقود تتـداول من حساب لآخر؛ من مدین إلى دائـن؛ 

كل ذلك، دون انتقـال حقیقي للنقود من منشأة مالیة لأخرى، لكن من نفس البلد أو بلدان مـختلفة، و

بوجود ضمان وتأمین یحددھما المشرع.

¹: Chèque .-2000-CD. Encyclopédie E n c a r t a
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إمكـانیة –فعموما، تعرف الأوراق التجاریة، في نظر القانون، أنھا عبارة عن مكتتب قابل للتفاوض  

أجل قصیر ( السفتجة؛ یـمثل حق بمبلغ محدد، یدفع على الفور  ( الشیك ) أو بعد –تحویل الملكیة 

). …سندات لأمر؛ الخ

ففي حالة ما یتم الدفع لأجل، تعتبر الورقة التجاریة ، بالإضافة إلى أنھا وسیلة للدفع، وسیلة للقرض 

¹أیضا، حیث تسمح لحاملھا بالحصول على أموال قبل موعد استحقاق دین الطرف الثاني (الخصم).

التي تعتبر عقدا تجاریا یحكمھ القانون التجاري، فإن بـاقي الأوراق و نشیر إلى أنھ ما عدا السفتجة،

التجاریة تدرج ضمن العقود المدنیة، فھي مجرد اعتراف بالدین یحكمھا القانون المدني.

و بـما أنھ قد تـم عرض مسبقا مفھوم الشیـك وأنواعھ، فسنحاول فیما یلي حصر مفھوم لبعض الأوراق 

ي غالبا ما یتم التعامل بھا في الأوساط الـمالیة و التجاریة :التجاریة الأخرى، والت

Lettre de changeالسفتـــجة  أو  الكمبیالــة  )أ - :

ھي ورقة تجاریة تتضمن أمرا بدفع مبلغ معین في آجال محددة، صادرة من شخـص ( الساحب )  إلى 

تعتبر السفتجة ورقة تجاریة صالحة و ²شخص ثاني ( المسحوب علیھ) لفائدة شخص ثالث ( المستفید).

. …إذا ما شملت على العناصر المحددة قانونیا : الاسم؛ التاریخ؛ مكان الدفع؛ الإمضاء؛ الخ

للتذكیر فإن السفتجة كونھا ورقة تجاریة فھي تجنب الانتقال العیني للنقود، كما أنھا تعتبر وسیلة للدفع 

A-وسیلة للقرض في حالة خصمھا و -A L’encaissement-إذا ما أرسلت للقبض 

L’escompte.

و للإشارة ، فالسفتجة ، مثل الشیك، قـابلة لتحویل الملكیة عن طریق عملیة التظھیر مع  المحافظـة 

على شروط اللازمة لصحة ھذا التظھیر.

فإن والجدیر بالذكر، أنھ حسب القانون الضریبـي لابد من وجود طابع خاص عند إنشاء السفتجة، وإلاّ 

القانون یعاقب كل من الساحب و المسحوب علیھ و المستفید.

Billet à ordreالســنـــد لأمـــــر )ب - :

یـمثل السند لأمر اعتراف بالدین، حیث یتعھد فیھ شخص یدعى " الـمحرر أو المكـتتب" بدفع

¹مبلغ معین " للمستفید"، وذلك في آجال محددة " تاریخ الاستحقاق".

¹: Effet de commerce .-2000-CD. Encyclopédie E n c a r t a
²?, 1998, page 25.je-: Technique bancaire, collection : Que saisJean Rivoire
.148، ص 1994ية، طبعة محمد بوتين  : المحاسبة العامة للمؤسسة، ديوان المطبوعات الجامع¹
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ق على السند نفس القواعد المطبقة على السفتجة، مع وجود فرق بسیط وھو: كون أن وعموما، تطب

السفتجة ثلاثیة الأطراف أما السند لأمر فھو بطرفیـن فقط، أضف إلى ذلك، أن السفتجة تـخضع للقانون 

التجاري و السند إلى القانون المدني.

Warrantالــــفـــارنـــــت)ج - :

-مرفق بوصل إیداع الفارنت ھو دفتر رھن Récépissé warrant لسلع و بضائع موضوعة في -

مخازن عمومیة. فھو یسمح للمودعین بالحصول على سلفیات من البنك مقابل رھن البضاعة المودعة. 

على الفارنت أن یشمل المعطیات اللازمة لصحتھ  : الاسم؛ المھنة؛ العنوان؛ طبیعة  السلع الـمودعة؛ 

. مع الإشارة، إلى إمكانیة تحویل ملكیتھ عن طریق التظھیر.…ھا؛ الخخصائصھا؛ قیمت

إن حامل الفارنت یستطیع تقدیمھ للقبض لدى مقر المودع، وفي حالة عدم  القبض، خلال ثمانیة أیام، 

بإمكانھ اللجوء إلى البیع بالمزاد للسلع المرھونة لدیھ. ھذا و إن لـم یغُطي سعر البیع قیمة السلفیة، في 

ھذه الحالة یمكن إجراء طعن للورقة التجاریة ضد المودع.

Factoringعقــد تــحــویــــل  الــفــاتـــورة   )د / Facturage - :
، فظھر في أوروبـا مع بدایة الستینـات، لینتشر 18ویـعود أصلھ إلى البلدان الأنقلـوساكسونیة في القرن 

تم تعریف عقد تـحویل ²جزائر و من خـلال القـانون التجاريبعدھا في بقیة بلدان العالـم. أما في ال

الفاتورة أنھ  " عقد تحل بمقتضاه شركة متخصصة، تسمى  العمیل، محـل زبونھـا، المسمى    المتنازل 

لھ، عندما تسدد فورا لھذا الأخیر المبلغ التام لفاتورة لأجل محدد ناتج عن عقد، و تتحمل مخاطر عدم 

مقابل أجر". التسدید ، وذلك

و یتضح من ھذا التعریف أن عقد تحویل الفاتورة  ھو إجراء و تقنیة مالیة لـتحویل دائنیة  تـجاریة، 

) للبنك. مع العلم أن 470فالمؤسسة تقوم ببیع مجموعة من الفواتیر والتي تـمثل حقوقـھا ( حساب 

وغالبـا ما ترفق عملیة التحویل الفواتیر المؤسسة تبیع حقوقھا بقیمة سوقیة أقـل من القیمة المحاسبیة ، 

بقرض تحت شروط تفاوضیة یتفق علیھا كلا الطرفي العقد ( المؤسسة و البنك المتخصص).

و ھكذا فإن المؤسسة، من خلال ھذا التحویل، تخفف من التسییر المحاسبي للحقوق، و قد تتخلص منھ 

جاع الحقوق مع إمكانیة الحصول على تمویل مرافق.نھائیا أو جزئیا، كما أنھ یعتبر طریقة ملائمة لاستر

أما بالنسبة للبنك، فسیجني، بفضل عقد تحویل الفاتورة، فائدة تتمثل في :

.(نسبة مئویة من قیمة الفواتیر ) عمولة تسییر

.( فوائد القرض ) عمولة التمویل

.1993/04/25المؤرخ 08-93من المرسوم التشريعي 543الـمادة ²
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غیر أن الربح غیر أكید، فقد لا یتحقق استرجاع الحقوق أبدا، لھذا یتطلب تـحویل الفـواتیر توفر شروط 

كاختیار و انتقاء صارم للزبائن والحقوق مـما یقلل من مخاطر عدم التسدید.

 و نشیر، في الأخیر، إلى أنھ رغم وجود قوانین ترخص استعمال الأوراق التجاریة في الجزائر، و

الفوائد و التسھیلات التي تـمنحھا ھذه الأوراق، لكن یبقى استغلالھا في البنوك الوطنیة ضئیلا نسبیـا، رغم 

غالبا ما ینحصر في السفتجة و سندات لأمر،  بینما تـحویل الفواتیر و الفارنت فلیسا ضمن التعاملات 

البنكیة الجزائریة. 

ـحركات الأنشطة الاقتصادیة، فھي لا تسھل أعمال فھذا التھاون یـجعل البنوك غیر عملیة لا تلائم ت

المستثمرین؛ الصناعیین؛ التجار، خاصة أن ھؤلاء قد یتعـاملون مع بنوك أجنبیة مـما یكشف أكثر عن 

التأخر الكبیر للتطور و التحدیث للتقنیات و المنتجات البنكیة الجزائریة. و من بین ھذه المنتجات الحدیثة 

ي، الذي أصبح شائع الاستعمال في كل الدول المتقدمة.التعامل بالنقد الآلـ

La  Monétique-رابـعا : النقد الآلـي
إن اللجوء  إلى ھذه الوسیلة للتبادل سببھ التطور الكبیر الحاصـل في تكنولوجیا المعلومات و الاستعمال 

ت الإلكترونیة  للسلع  والخدمات الواسع لشبكات الإنتـرنت في العالم. و لقد تطورت، بشكل مكثف، الـمبیعا

فھو یمتاز بتنوع العروض و السرعة في أداء الخدمة.¹الموجھة للمستھلكین عن طریق الإنترنت،

أضف إلى ذلك، البطاقات البنكیة الخاصة بعملیات السحب أو القرض، بحیث تحوي ھذه البطاقات على 

-شریط مغناطیسي أو قد تحتوي على كومبیوتر مصغر  Carte à puce یستطیع تـخزین عدد كبیر من -

المعلومات ( قیمة القرض؛ رصید الحساب؛ إمكانیة الاتصال مع أجھزة أخرى). 

فاستعمال ھذه البطاقات غـالبا ما یكون كمحفظة آلیة، یـمكن تصریفھا في جمیع مـوزعي الأوراق النقدیة، 

¹ن وسائل الدفع.أو في الھاتف أو المحلات التي تسمح التعامل بھذا النوع م

غیر أن التعاملات الإلكترونیة تستلزم شروطـا لتحقیقھا :

الشرط الأول یتمثل في الجانب المادي : كاقـتناء أجھزة المعلوماتیة و البرامج و كذا الكفاءات الملائمة.

البنوك       أما الشرط الثاني :  فھو یستدعي مدة أطـول لتحقیقیھ، فسلوك و ثقافـة المجتمع و درجة ثقتھ ب

أو مؤسسات التأمین، فكل ذلك یؤثر على نسبة انـدماج ھذا النوع الجـدید من المنتجات في الحیـاة 

خاصة لما یتعلق الأمر بالمحافظ الـمالیة للأشخاص.²الاقتصادیة،

من مجموع المبادلات التجارية سنة 16.2%للإشارة، فقد سجل التبادل الإلكتروني للولايات المتحدة الأمريكية نسبة ¹
.2000

M.Badoc & B.Lavayssière &E.Copin: Marketing de la banque et de l'assurance, Org-, 1999, page 172.
¹: Carte à puce.-2000-CD. Encyclopédie E n c a r t a
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تصاد بید أنھ، یمكن الـملاحظة بسھولة أن ھذه  الاعتبارات و المفاھیم  الإلكترونیة شبھ غـائبة في الاق

الجزائري عامة، و من الجھاز الـمالي بصفة خاصة، فرغم اتصـال بعض البنوك بشبكة الإنترنت العالمیة 

لكنھا لم تتمكن من استغلال ھذا التطور لتحسین أوضـاعھا : كرفع مبیعاتـھا من الخدمات و السلع     

بفضل تخفیض من التكالیف الإداریة).( التبادل الإلكتروني ) و الذي یسمح بتحقیق أرباحا و عوائد ( 

و یرجع ھذا التأخر و عدم الفعالیة في استغلال النقد الآلي في الجزائر إلى أسباب عدیدة، نذكر من بینھا:

 غیاب نظـام معلومات فعاّل في البنوك : فالمزیج بین التكنولوجیا و المھارة  الـمالیة یسمح بتنویع

³علومة مصدرا حقیقیا للإنتاج.العروض البنكیة، بحیث تصبح الم

.عدم كفاءة ھیئة التسویـق في البنـوك الوطنیة

.نقص الكفاءات و الخبرات في المیدان الإلكتروني

.عـدم التحكم في مـخاطر المعلوماتیة للبنـوك

.ھـیمنـة البیـروقـراطیـة في إدارة البنـوك

مـیـة   :الموارد  في  الــبنوك   الإســلاالفرع الرابع :
فطبقا للشریعة الإسلامیة، التي تـُحرم الفوائد البنكیة وتعتبرھا " ربـاً " لقول اللھ تعالى :

     بــَا مَ   الــــرِّ من   سُورَةُ  البقَرََة. 275الآیـة  رقـم و أحََلَّ اللھ  البَیْــعَ   و حَـــرَّ

 َبــَا  أضَْــعَافـًا  مُضَعـفََةً  واتـقَوُا  اللھ  لـَعلَـَكُمْ  تفُْـلِحیـَأیَـُھَـا الْذِینَ أمََـنـُوا  لا الآیـة  تــَأكْــُلـُـوا  الــرِّ

من سُورَةُ  آلِ عِمْرَانْ 130رقـم 

تـم تأسیس بنوك إسلامیة تعتمد أساسا على تقنیات و طرق خاصة لجمع الودائع وتـمویل القروض.

¹ارد البنوك الإسلامیة، فیما یلي :ھذا ویمكن تصنیف أھم مو

أولا : الأمـوال الخاصة 
و تتـمثل الأموال الخاصة أساسًا في مساھمات مؤسسي البنوك الإسلامیة.

ثانیا : ودائـع الزبـائن.
وھي على نوعین، ودائع تحت الطلب، بدون مكافأة أو أجر، و ودائع لأجل، حیث تنقسم ھذه الأخیرة إلى 

صنفین: 

ائع لأجل مخصصة : وھي موجھة لتمویل عملیات محددة سلفا.ود)أ

²1999,  page 22.:Marketing de la Banque et de l'Assurance, Organisation,M.Badoc &B.Lavayssiere &E.Copin

³Ibid. page 32.
¹techniques bancaires, Dahlab, 1997, page 155.A.Benhalima : Pratique des
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ودائع لأجل غیر مخصصة : و ھي مبالغ تداع ضمن" الأموال العامة" التي تخضع لاستغلال )ب

أمثل من البنوك. أما العائد فیكون على أساس الأرباح  الناتـجة عن العملیات التي تـخصصھا البنوك، 

ربـاح مكافـأة على تسییر و توظیف الأموال، و البـاقي یوزع على فھي تأخذ نسبة معینة من ھذه الأ

المودعین كلٌ حسب مشاركتھ

ثالثـا: أموال فریضة الزكاة
تـخضع ھذه الأموال لقواعد تسییر خاصة بالشریعة الإسلامیة. فھي غالبا ما تستغلھا البنوك لأھـداف 

اجتماعیة تحت مراقبة صارمة من قبل مجلس إسلامي. 

ستـــخدامـــات   الـــبــنــــوك :الب الثاني : المط
للتذكیر، یتجلى الدور التقلیدي للبنوك، كونھا وسیط مالي، في تعبئة ادخار الأفراد و المؤسسات و منح 

قروض للعوامل الاقتصادیة  التي تـحتاج إلى تـمویل أنشطتھا. فالعلاقة الرئیسیة التي تربط المؤسسات 

تقوم أساسا على الثقة المتجسدة في عملیات القرض. الاقتصادیة بالبنوك 

Créditیعود  مصطلح " القرض  " بمعنى وضع الثقة أو الوثوق، إذ Credere" إلى أصـل لاتیني "-

" فـإن منح قرض یعني منح الثقة -Dutaillis-G.Petit-تعُتبر الثقة أصل كل قرار للقرض، فحسب 

)…." (¹

أنھا  "  كل عمل لقاء عوض 90-10من قـانون 112ة القرض حسب المادة ھذا وقد جاء  تعریف عملی

یضع بموجبھ شخص ما أو یعد بوضع أموال تـحت تصرف شخص آخر أو یأخذ بـموجبھ و لمصلحة 

الشخص الآخر التزاما بالتوقیع كالضمان الاحتیاطي أو الكفالة أو الضمان" .

تشترى بالتعھد باسترداد ما تم إقراضھ. ومنـح القرض قد و من خلال ما تقدم، نستنتج أن القرض ھو ثقة 

یكون بمنح وقت أو منح أموال، فالبنك :

.( قروض بالتوقیع ) یـمنح وقت ویترقب تدفق الأموال

        .( قروض الصندوق؛ الاستثمار ) أو یـمنح الأموال ویترقب الوقت لتسدید المستحقات

²العناصر التالیة : وعلیھ، نـحصل على قـرض إذا ما توفرت

¹A.Boudinot & J.C.Frabot : Technique et pratique bancaire, Sirey, 1967, page 181.
²Ibid, page 182.

الـــثــقـــة  +    الـــوقـت   +  الــوعــد  =  قــرض
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و استنادا على ھذه العناصر، تـحصل المؤسسات على القروض البنكیة  اللازمة لتمویـل الاستثمارات        

أو دورة  استغلال. و تلجأ معظم  المؤسسات إلى القروض البنكیة نتیجة ضعف تـمویلھا الذاتي أو قلة 

ئریة.أموالھا الخاصة وھو حال أغلب المؤسسات الجزا

ھذا وقد تعددت طـرق تصنیف القروض، غیر أنھ غالبا ما نمیز مـا بین قروض قصیرة الأجل ( قروض 

الاستغلال ) و قروض متوسطة و طویلة الأجـل ( قروض الاستثمار )، وكذا  التمویل الخاص بالتجارة 

میةالخارجیة والقروض الخصوصیة. إلى جانب ذلك، ھناك القروض الممیزة للبنوك الإسلا

Crédits d’exploitationsقــروض   الاســتــغـلال  .الفرع الاول :  -

تغطي قروض الاستغلال العجز الـمالي، و الذي قد یكون مؤقتا أو مزمنا، الناتج من دورة استغـلال 

نشاط و ذلك خلال فتـرة  زمنیة قصیرة نسبیا تتراوح مدتـھا حسب  -الإنتاجیة أو التجـاریة -المؤسسة  

المؤسسة.

و یمكن التمییز بین نوعین من قروض الاستغلال: القروض الاستغلال العام والقروض الاستغلال 

الخاص.

أولا : قروض الاستغـلال الـعام    
تـمنحھا البنوك للمؤسسات التي تعرف -Crédit de trésorerie-و تدعى أیضا بقروض الخزینة 

)، إلى حد معین، BFR( تفوق احتیاجات رأس المال العامل عجزا في الخزینة، بمعنى آخر، عندما

فھي قروض موجھة، بصفة عامة، لتغطیة احتیاجـات ¹) للمؤسسة.FRإمكانیات الرأس المال العامل (

التمویل، الشيء الذي یـجعل من رصید حساب المؤسسة لدى البنك مدینا.

النوع من القروض، ھو احتیاجھا الدائم لوجود ولا شك أن السبب الرئیسي، للجوء المؤسسات إلى ھذا 

سیولة في صندوقھا لمواجھة أي طارئ أو نفقات محتملة. 

و فیما یلي، أھم قروض الاستغلال العام الممنوحة من البنوك:

Facilité de caisseتــسـھــیــلات  الــصـنــدوق  : و تعتبر تسھیلات الصندوق قرضا مصرفیا -

فھي أداة لتغطیة الفوارق الناتجة بین نفقـات ²ذبات الحاصلة في خزینة المؤسسة.موجھ لمعالجة التذب

المؤسسة و إیراداتھا، وقد یكون ذلك، نتیجة خلل في الوقت الذي یفصل بین تاریخ الدفع و القبض.

و الملاحظ أن الحـاجة  إلى تسھیلات الصندوق تكثر في أواخر الشھر أین تكون مخرجات المؤسسات

. فرغم وجود…بیرة : تسدید أجور المستخدمین؛ تسویة دفعات الموردین؛ مستحقات الضرائب؛ الخك

موارد في المؤسسة لكنھا تعجز في وقت واحد تغطیة النفقات المتعددة.

¹, 1983, page 35.-C.F.P.B-J.Masson : Pratique des techniques bancaires, Institut technique de banque
²Ibid, page 37.
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 إن ھذا النوع من القروض یـجعل حساب المؤسسة لـدى البنك یتطور :استعمال تسھیلات الصندوق

)  مع احترام سقف محدد مسبقا. لكنھ یشُترَطُ من العمیل أن یسحب المبالغ Débiteurبصفة مدینة  ( 

في أوقات عجز خزینتھ ولیس طوال أیام الشھر، فلابد أن یكون الحساب دائنا في الأیام الأخرى.

و علیھ، یتبین أن تسھیلات الصندوق ھي قروض لمدة قصیرة جدا، فھي بذلك لیست موجھة لتغطیة 

كلي للمؤسسة. فاللجوء إلى التسھیلات یتطلب من العمیل الحذر و الـمتابعة لتطورات عجز مالي ھی

أرصدة حسابھ، بحیث لا یتحول القرض إلى سحب على المكشوف، ناتج عن سوء استغلال القرض، 

و ھو ما یسبب خطر تعبئة الأموال للبنك.

 إیداع الإیرادات اللازمة لتسویة إن احترام العمیل استعمـال القرض، بحیث یتم:المدة و المبلغ

الحساب في فترات معتبرة خلال الشھر، بصفة متفاوتة (دائن/ مدین)، فذلك یفتح فرصا للتفاوض 

أكثر مع البنك، الذي سیسھل في محددات القرض ( مدة و المبلغ ). 

ساب، وھو ھذا و قد تستمر تسھیلات الصندوق خلال عدة سنوات طالما  تكون ھناك فترات دائنة للح

ما یعكس الوضعیة الحسنة لخزینة العمیل. وعلیھ، فإن مبالـغ التسھیلات تتحدد حسب مجموع 

المدخلات الشھریة للمؤسسة، بحیث لا یتعدى القرض ما قیمتھ حوالي شھر من رقم أعمالھا.

 و قد تكون ضمن دوافع الاستعمال المتكرر لتسھیلات الصندوق من قبل المؤسسـات: :التكلفة

فبالإضافة إلى أن التسھیلات تعتبر من القروض المرنة، بـما أنھا تسمح الاستعمال الدقیق و حسب 

) على أساس الـمبالغ Agio + TVAالحـاجة، فھي تسمح أیضا بـحساب العمولات البنكیة ( 

المستعملة خلال الفترات المدینة فقط للحساب.

تسمح للبنك بإمكانیة التعبئة لدى البنك المركزي.ونشیر في الأخیر، إلى أن التسھیلات المصرفیة لا

Découvertالسحب على المكشوف)ب : غالبـا ما تلجأ الـمؤسسة إلى طلب سحب على -

المكشوف للاستجابة لاحتیـاجات الخزینة. و یجعل ھذا  القرض حساب العمیل مدین لعدة أسابیع  أو 

ات في الخـزینة مثل ما ھو الحـال في تسھیلات سنة كـاملة، فالسحب على المكشوف لا یغطي تذبذبـ

الصندوق، فالقرض قـد یعوض نقصا مزمنا في رأس المال العامل للمؤسسة نتیجة عـدة عوامل 

مرتبطة بدورة الاستغلال. و من أمثلة ھذه العوامل: الحوادث الطارئة  أو الخـطیرة ( نـزاع قضائي؛ 

أثیر الـمنافسة و تغیرات أسعـار السوق؛ استمرار )؛ ت…مشاكل مع الضرائب؛ تلف المخزون؛ الخ

تدھور مالي یصعب التحكم فیھ ( المؤسسات العمومیة الاقتصادیة ). 

و یتضح مما سبق، أن القرض یستدعي دراسة أولیة، بحیث تسمح للبنك الإلـمام الشـامل لمعطیات       

¹و محیط المؤسسة.

¹, 1983, page 38.-C.F.P.B-J.Masson : Pratique des techniques bancaires, Institut technique de banque
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سحب على المكشوف بصورة شفھیة دون الحاجة : یمنح المدة و مراقبة السحب على المكشوف

لعقد كتابي ( نظرا لخصائص الحساب الجـاري  الذي یمكن أن یكون مدینا بطریقة معقولة )، لكن 

یمكن أن یتفق البنك مع العمیل على تحدید المبلغ و المدة و الشروط الخـاصة بعملیة السحب، بحیث 

ة فإن تكلفة السحب على المكشوف تتمثل في یتم  ذلك حسب طبیعة و ھدف القرض. و للإشـار

العمولات المحسوبة على أساس الأیام المدینة للحساب. 

فضلا عن ذلك، لابد من مـراقبة مستمرة لتطورات أرصدة الحساب لتفادي الخـلط بین  السحب على 

راقبة أیضا  وتسمـح الم–كما ھو الحال في أغلبیة البنوك الجزائریة –المكشوف و تسھیلات الصندوق 

بتفادي الحصول على حساب مدین لعدة أشھر متتـالیة، دون انقطاع، حیث یصبح البنـك كشریك یـمول 

المؤسسة، وھو أمر غیر مقبول.

غیر أنھ، أمام ھذه الوضعیة، یمكن للبنك اقتراح للعمیل بعض الحلول لتحسین خزینتـھ ( كالتخفیض من 

تم ذلك لما تكون المؤسسة  في وضعیة قابلة للإنعاش. أما و ی¹)…المخزون أو تحصیل القروض الخ 

فمن المستحسن أن یرفض البنك –حال أغلبیة المؤسسات العمومیة -إذا كانت في  وضعیة انحطاط  

تجدید القرض لمدة أطول.

و نظرا  لأھمیة المبالغ المجندة لھذا النوع من القروض، فالبنك یلُزم زبائنھ على توفیر بعض  

انات. كما نشیر إلى إمكانیة تعبئة ھذه القروض لدى البنك المركزي.    الضم

Crédit de compagneالقرض الموسمي أو قرض الحملة)ج : یمنح القرض الموسمي لتمویل -

شراء؛ إنتاج؛ نقل؛ –احتیـاج الخزینة النـاتج عن نشاط موسمي. حیث تتم دورة الاستغلال خلال حملة 

. …شطة الموسمیة للمؤسسة : كالنشاط الزراعي أو صناعة الأدوات المدرسیة؛ الخفي إطار الأن-بیع 

²وتحتاج  المؤسسات لھذا النوع من القروض بسبب فارق الزمن بین الإنتاج و الاستھلاك، و نمیز بین :

 ًمدة الإنتـاج طویلة  ( عدة أشھر ) تستلزم نفقـات معتبرة، التي تقـابلھا مرحلة قصیرة نسبیا

تحصیـل الإیرادات :  كالأدوات المدرسیة. ل

 وبالعكس، قد تكون النفقات مكثفة خلال أسابیع تلیھا مرحلة تدفق للأموال موزعة على عـدة أشھر

: كصناعة المعلبات للفواكھ.

فھذا  الفارق بین الإنفاق و التحصیل یسبب للخزینة احتیاجا معتبرا خلال فترة  معینة، و بالـمقابل 

زینة في فترات أخرى فوائض من مدخلات النشاط الموسمي.تعرف الخ

على المؤسسة  التي تحتاج إلى القـرض أن توفر للبنـك مخطط  مدة وشروط القرض الموسـمي :

¹S.I.B.F : Techniques Bancaires (D.E.S), 1993, page 23.
²40.A.Boudinot & J.C.Frabot : Technique et pratique bancaire, Sirey, 1967, page 2
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-التمویل  Plan de financement الذي یعتبر عنصرا ھاما لتدعیم و تأیید التشخیص و القرار -

البنكي.

نُ شھریاً نفقات الحملة، من جھة، و تقدیرات المبیعات من جھة  أخرى. بحیثفمخطط  التمویل  یبُیَِ 

و من¹الفارق بین المرحلتین یولـد احتیاجا للتمویل، یتم تغطیة جزء منھ عن طریق القروض الموسمیة.

الأمثلة الشائعة في ھذا النوع من القروض ھي المؤسسات القطاع الزراعي.

ناجمة عن النشاط الموسمي ( تقدیر خاطئ )، یضطّر البنـك، قبل منح القرض، إلى  ونظرا  للمخاطر ال

التأكد من القدرات و الھیكلة المالیة للعمیل، و ذلك استنادا على معلومات النشاط المراد تـمویلھ.

Crédit de relaisقـرض  الــوصـل)د :  یمنح قرض الوصل لتغطیة احتیاجات خارج -

لعادي للمؤسسة. فھو قرض یسبق عملیات و مدخلات معتبرة  للمؤسسة، مع وجود فرص الاستغلال ا

أكیدة  للتحصیل    و كذا ضمانات حقیقیة (رھن بعض الأصول)، مقابل تغطیة احتیاج مؤقت في 

الخزینة. ومن أمثلة ھذه العملیات: المساھمات لرفع رأس الـمال؛ طرح سندات و قیم؛ تسبیق لأصول 

²؛ أو احتیاج لتمویل طارئ لبعض التجھیزات و المعدات الضروریة لنشاط  المؤسسة،متنازل عنھا

و التي لا یمكنھا انتظار الوقت المطلوب من البنك للبحث و الدراسة لمنح قرض لتمویل الاستثمار، فتلجأ 

ـراءات المؤسسة إلى قـرض وصل ریثما یتحدد القرض  الحقیقي للاستثمارات، وطبعا، یتطلب ذلك إج

خاصة یتفق علیھا البنك

مع زبونھ. للإشارة، فإن البنوك الجزائریة لا تستعمل ھذا النـوع من القروض إلا في حـالة تسدید 

مستحقات القروض الممنوحة  للمؤسسات العمومیة  الاقتصادیـة، و التي ھي عـاجزة عن الوفـاء في 

³صل لتغطیة دیونھا.الآجال المحدودة. فتلجأ عن طریق البنك إلى قروض الو

Accréditifاعتماد التحویل عن بعد )ه : و ھو یمثل عملیة صندوق یعطي من خلالھ البنك أمر -

لبنك آخر، لصالح زبون معین، بوضع تحت تصرف ھذا الأخیر مبلغا محددا أو قرضا لفترة محددة. 

خر بـل ھو عبارة عن فاعتماد  التحویل عن بعد لا یعني تحویل أو نقل لأموال من حساب بنكي لآ

قرض، بكل الكلمة، یمنحھ البنك لزبونھ عبر إحدى وكالتھ أو مراسلیھ.

-ویكون الاعتماد بالتحویل بسیط  Simple لـما یتم تحدید المبالغ و مدة القرض سلفا. وقد یكون -

–الاعتماد بالتحویل دائم   Permanent /  Revolving . للإشارة، إذا كان قابـلا للتجدید باستمرار–

فإنھ یعود اختیار النوع الملائم حسب نشاط العمیل.

¹A.benhalima : Pratique des techniques bancaires, Dahlab, 1997, page 63.
², 1983, page 40.-C.F.P.B-J.Masson : Pratique des techniques bancaires, Institut technique de banque
³S.I.B.F : Techniques Bancaires (D.E.S), 1993, page 27.
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ثـانیا : قروض الاستغلال الخاص
غالبا ما ترفق قروض الاستغلال الخاص برھن للأصول المتداولة في إطار العملیات الخاصة. ونمیز من 

بین ھذه القروض ما یلـي:

 السلفیات أو التسبیقات على البضائعAvance sur marchandise / A. Stocks -

 السلفیات أو التسبیقات على الأسواق العمومیةAvance sur marché public -

 الخصم التجاريEscompte commerciale -

: و تعتبر عملیة قرض لتمویـل مخزون من البضائع و السلع مقابـل السلفیات  على  البضـائـع)أ

ـم الاتفاق بین البنك و العمیل على السلفیة تحت ھذا ویت¹رھن محتوى المخزون كضمان للمُقرض.

)، أضف …شـروط معینة ( البضـائع قـابلة للتخزین؛  غیر معرضة للتلف؛ تتمتع بسوق نشیطـة؛ الخ

إلى ذلك، یتم تحدید النوعیة و الكمیة لكل السلع  المرھونة . كما یشترط للمخزون أن یكون بحوزة 

و یتم إیداع البضائع في مخازن عمومیة التي تصدر ورقـةالبنك ( مالك أو مستأجر لمخازن) أ

تجاریة تدعى بـ" وصل الفارنت" الذي یتم تظھیره لصالح البنك.     

وعلیھ، فالسلفیة الممنوحة للعمیل عن طریق خصم الورقـة التجاریة " الفارنت " یسمح بتجنید قیمة

ك فھي قرض یمتاز بالمرونة كونھ مرتبط البضائع المخزنة مؤقتا بانتظـار صرفھا. بالنسبة للبن

كما نشیر إلى إمكانیة  إعادة خصم ²بمخزون یمكن بیعھ في حالة عدم تسدید المبالغ المقترضة.

الفارنت، كورقة تجاریة، لدى بنك الجزائر مع اتفاق مسبق لشروط النوعیة و الكمیة للمخزون.

راء  أو التكلفة  أو الإنتاج، بحیث یقدم العمیل حالة أما قیمة السلفیات فیتم منحھا على أساس فواتیر الش

دوریة للمخزون، مع تـحدید ھامش إضافي بین مبلغ القرض الممنوح و قیمة المخزون المرھون    

من مجموع %70إلى 60(تغطیة المخاطر)، و نشیر إلى أن السلفیة على المخزون لا تتعدى 

المخزون.

والمقصود من الأسواق العمومیة العقود التي تحررھا مـیة :السلـفیات على الأسواق  الـعـمو)ب

الدولة أو الجماعات المحلیة بغرض إنجاز مشاریع؛ تموین بمواد أو تحقیق خدمات. ویتم تسلیم 

الإنجاز من قبل إدارة المشروع لصالح مقاولین أو مؤسسات مختصة (حیث یكون الاختیار بالمزاد 

العالني أو المقاصة ).

¹, 1983, page 52.-C.F.P.B-que des techniques bancaires, Institut technique de banqueJ.Masson : Prati
²S.I.B.F : Techniques Bancaires (D.E.S), 1993, page 33.
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لى أن الإدارة تأخذ كفـالات بنكیة و ضمانات مختلفة من المؤسسة، بغرض تأمین وفاء ھذه   و نشیر إ

).  ھـذا و قد یلجأ …الأخیرة بإنـجاز المشروع وفـق الشروط المتفق علیھا ( الطریقة؛ المدة ؛ الخ

صاحب المشروع ( المؤسسة) إلى البنك للاستفادة من سلفیات لتنفیذ الأشغال و الخدمات.

ن الأسواقرھ-Nantissement des marchés : ،فالقرض الذي یـمنحھ البنك للمؤسسة

القائمة على مشروع معین، یتحمل درجة عالیة من الخطر ( مبالغ معتبرة و مدة طویلة نسبیا)، الشيء 

الذي یؤدي  إلى البحث على ضمان حقیقي و المتمثل في رھن السوق، فذلك یعطي امتیازا على الحق 

¹احب السوق.قبل ص

: و نـمیز بین :تمویل البنوك للسوق العمومیة

 قروض ما قبل التمویل :  و ھي تعتبر المرحلة التمھیدیة للمشروع، بحیث یكون فیھا رھن السوق

ضمانا ضعیفا للبنك.

 قروض مرافقة : فھي ترافق المشروع  في مرحلتھ الثانیة. إذ أن إدارة المشروع لا تسمح

فعات كونھا لا تعترف بشكل رسمي بالإنـجازات. فالبنك ھنا یقـوم بتعبئة حقوق بالحصول على د

-موجودة لكنھا غیر مؤكدة ( غیر محققة )  Créances nées non constatées و یقدر القرض -

من قیمة السوق.70 %بـ 

تسبیقـات على حقوق موجودة و محققةCréances née constatées : وتمثل المرحـلة -

لأخیرةا

للمشروع، حیث یصادق فیھا رئیس المشروع على تطور الأشغال.  و في ھذه الحالـة فإن القـرض

ن بدرجة كبیرة وأقل خطر، بحیث یقدر ب  ²من قیمة السوق.80 %البنكي مُؤَمَّ

إن تنفیذ عملیة الخصم یعتمد أساسا على الأوراق التجاریة : الشیك؛الخصــــــم  التجـــــــاري:)ج

. حیث تسمح تقنیة الخصم للمورد  الذي یملك حقا على زبونھ، المجسد …السفتجة؛ السند لأمر؛ الخ

بورقة تجاریة، بتعجیل تحصیل ھذا الحق عن طریق خصم الورقة التجاریة لدى بنكھ و ذلك قبل تاریخ 

ظھیر الورقة لحقوق ذات أجل، بحیث یتم ت-امتلاك- استحقاقھا. أما بالنسبة للبنك، فھو شراء نقدي 

التجاریة لتحویل الملكیة لصالح البنك.

فالخصم یعتبر قرضا بـما أن البنك یتحمل آجال الدین في انتظار تحصیل القیمة من المدین، فتحسب 

).Agio + TVAفوائد الخصم حسب القیمة المتبقیة للقبض إضافة إلى العمولات المصرفیة ( 

).…قد يفقد البنك الحق إذا وجدت هناك أطراف ذات أولوية أكثر منه ( نفقات العدالة؛ أجور العمال؛الخزينة العمومية؛ الخ¹
², 1983, page 63.-C.F.P.B-J.Masson : Pratique des techniques bancaires, Institut technique de banque
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درجة عالیة  من الخطورة، فالبنك یتحمل مـخاطر عدم غیر أن الخصم یجعل من القرض عملیة ذات

كما قد نـص علیھ القـانون التجاري في ¹التسدید من كل الأطراف الـممضیة على الورقة التجاریة،

: " إن عملیة  الخصم تـجعل البنك دائنا یستفید من ضمان كل الموقعین على الورقة 432المادة 

لك البنك وسیلتین لاسترجاع حقھ :"، وفي ھذه الحالة یـم…التجاریة

.إما أن یجعل حساب زبونھ مدینا بـمبلغ القرض

 ) اللجوء إلى العدالة، حیث یوضع المبلغ في حساب خاصImpayés au remboursement

.(

و للإشارة، فإن العملیات على الأوراق التجاریة ھي من مسؤولیة المحكمة التجاریة التي تتكفل بتغطیة 

ات اللازمة لھذه المخالفاتالإجراء

وبناءا على ماسبق، یتضح أن عملیة الخصم تتطلب تقییما للمخاطر بشكل صحیح، یضمن للبنك القبض في  

ھذا لأن –الآجال المحددة. فعـلى البنك أن یصنف، حسب درجة الثقة، أھم زبائنھ و كذا زبائن زبائنھ 

كذا سیتكون لدى البنك ما یسمى"  بملف البیانات التجاریة و ھ–الورقة  التجاریة تعقد بین طرفین أو أكثر 

²).…" الذي یمكن تكوینھ من مصادر مختلفة ( بنوك أخرى؛ زبائن؛ مراسلین؛ بنك الجزائر؛ الخ

البنك من الوقـوع كضحیة في عملیـات نصب         و -إلى حد معین -إن ھذه الاحتیاطـات تـجنب  

فمثلا : اتفاق الساحب و المسحوب علیھ على إصدار ورقة في غیاب تعامل احتیال للأوراق التجاریة، 

)، أو قد تصدر الورقة التجاریة على Papier de complaisance / Cavalerieتـجاري حقیقي (

) .Papier creuxشخص وھمي مما ینتج عنھ سحب في الفراغ  (

یة المخصومة، وذلك في حالة ما إذا احتـاجت للإشارة، فإن ھناك  إمكانیة إعادة خصم الأوراق التجار

البنوك ھي الأخرى إلى سیولة لتمویل خزینتھا، ویتم إعادة الخصم إما لـدى بنك الجزائر ( بـمعدلات 

محددة قانونیا ) أو لدى بنوك أخرى ( تظھیر الأوراق التجاریة لصالحھا ). 

لاحظ من الخصـم التجاري ھو كون أن ولا شك أن كل عملیة قرض لا تخلو من النقائص، فالنقص الم

التعامل بھا یؤدي إلى تجنید عدد كبیر من الأوراق و المستخدمین وكذا الوقت في البنوك، مما یـجعل من 

تكلفة تسییر ھذه العملیة مرتفعة نسبیا. 

¹:وبھذا الصدد تم إنشاء مؤخرا، تقنیات جدیدة للتمویل تعوض عملیات الخصم العادیة، نذكر من بینھا

¹, Banque, 1967, page 16.-Opération d’escompte-: La banque métier de risqueL.P. Palertin
²Sirey, 1967, page 268.A.Boudinot & J.C.Frabot : Technique et pratique bancaire,
¹S.I.B.F : Techniques Bancaires (D.E.S), 1993, page 66 à  68.
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 ) قرض تعبئة الحقوق التجاریةCMCC الذي یعتمد على تمویل كلي لحقوق العمیل على زبائنھ :(

دون اللجوء إلى إصدار عدد كبیر من الأوراق التجاریة، الشيء الذي یخفف من مھام البنوك.

) السفتجة المرفوعةLCR وھي تحتفظ بنفس خصائص السفتجة العادیة، غیر أن ھدفھـا یكمن : (

القضاء على تـداول الأوراق  التجاریة و التخفیض من تكـالیف الاستغلال للبنوك.  فالمعلومات في

²) تسجل عبر شریط مغناطیسي یتم تداولھ ما بین البنوك فقط.…(الساحب؛المسحوب علیھ؛ المبلغ؛الخ

Crédit par signatureثـالثـا : القروض بالـتوقیع -
ع ھو تعھد والتزام البنك عن طریق  الإمضاء، الذي یسمح لزبونھ  بالحصـول إن المقصود بقروض التوقی

على قروض لدى الغیر. فالبنك یقرض توقیعھ للزبون و یلتزم بالدفع  مكـانھ إذا ما تخلف ھذا الأخـیر عن 

یكفي ذلك. و علیھ، فإن توقیـع  البنك یكسب مكانة خاصة و ثقة كبیرة أمام  المتعـاملین الاقتصادیین، ف

استناد الأطراف المتعاملة إلى التوقیع دون اللجوء إلى تبادل نقدي. 

ھذا و نشیر إلى أن البنك یتقاضى مقابل إمضاءاتھ عمـولة بنكیة و لیس فوائد بما أن القرض لا یـؤدي إلى 

أثرا خروج حقیقي للأموال من البنك، ولھذا تسُجل قروض بالتوقیع خـارج المیزانیة لكونھا لم تترك بعد

نقدیا. و فیما یلي بعض الأشكال التي تأخذھا قروض بالتوقیع :

Acceptationالاعـتـمـاد بـالــقـبــول )أ :  القبول ھو التـزام المسحوب علیھ ( البنك ) بدفع مبلـغ -

مع إضافة العبـارة :  –السفتجة عند استحقاقھا. ویتم ذلك بإمضاء البنك لـظھر الورقة التجاریة 

Bon pour acceptationللقبول "صالح  " حیث یـُمثل البنك المسحوب علیھ الذي یتعھد بالدفع.--

و یتحصل الزبون، بفضل ھذا التعھد، على النقود عن طریق خصم السفتجة لدى بنك آخـر أو قد 

في یستعملھا الزبون لكي یكسب ثقة المتعاملین معھ. ھذا و لابد أن یقـدم الزبون مبلغ السفتجة لبنكھ 

آجال الاستحقاق، أما إذا تأخر في الدفع فسیتحمل عمولة إضافیة.

L’avalالضمان الاحتیاطي)ب :  إن التعامل بالأوراق التجاریة یمكن أن یكون مصحوباً بضمانات -

. لكن ما –و ھي تعتبر من الضمانات الشخصیة–احتیاطیة التي یقدمھا أحد أطـراف العقد أو غیرھم 

الاحتیاطي المقدم من البنك لصالح زبونھ من خلال ورقة  تجاریة مسحوبة  على یھمنا ھو الضمان

ھذا الأخیر، ففي ھذه الحالة، یعتبر الضمان الاحتیاطي قرض بالتوقیع یمنحھ البنك لزبونھ مقابل 

عمولة. وبفضل ھذا الضمان تستطیع المؤسسة ( الزبون) الحصول بسھولة على قروض من موردیھا. 

cautionـالـــة الكـــفــ)ج -La یعُرّف القانون المدني الكفالة " أنـھا عقد من خلالھ یضمن  :

طرف تنفیذ التزام بالتعھد إلى صاحب الحق ( الدائن ) بتسدید ھذا الالتزام في حالة ما تخلف الـمدین 

الأطراف عن الوفاء ".  یتبین من ھذا التعریف أن الكفالة  تستوجب وجود التـزام بین صاحب الحق و

²je?, 1998, page 28.-J.Rivoire : Techniques bancaires, collection Que sais
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المدینة لھ، أما  الكفالة فھي تمثل عقدا ثانیا یضمن تحقیق الأول ( فعقد الكفالة مقبول إذا كان عقد 

، و ھي ¹الالتزام ھو الآخر مقبول، كما أن العقد المبرم في الكفالة ینتھي مباشرة بعد انتھاء الالتزام )

عدم التسدید.تعتبر من الضمانات الشخصیة التي تحمي صاحب الحق من مخاطر

للإشارة، فإن تحریر عقد الكفالة دقیق جدا، فمعظم البنوك و المؤسسات تقوم بإعداد نـماذج لعقود 

).-4-( أنظر الملحق رقم ²الكفالة و المناسبة لكل حالة 

و بناءا على ذلك، فإن الكفالة تعتبر عقد بالتوقیع عندما یصدره  البنك لصالح الزبون، قصد تـمویل 

أو تجارة، وطنیة أو أجنبیة  ( في حالة التجارة الخارجیة یدعى عقد الكفالة بالاعتماد  المستندي عملیة

و الذي سیتم دراستھ لاحقا ). و غالبا ما تكون الكفالة المقدمة للزبون بھدف الاشتراك في تـحقیق 

مشاریع في الأسواق العمومیة أو لصالح الإدارات الجمركیة و الضریبیة. 

ذلك، نمیز بین عدة أنواع من الكفالات:و إزاء

 كفالة الأسواق العمومیة-Cautions marchés::ونمیز بین

C/ soumission) كفالة التعھد ( أولیة : و ھي تسمح بدخول المؤسسة في المزاد و تضمـن لإدارة -

المشروع إبرام العقد في حالة اختیار المؤسسة للتكفل بالمشروع.

C/de bonne exécutionن التنفیذكفالة حس : حیث تدفع الكفالة تعویض في حالة عدم إنجاز-

¹من قیمة السوق.5 %المشروع بالطریقة المتفق علیھا في العقد. مع العلم أن قیمة ھذه الكفالة لا تتعدى 

C/de restitution d'acompte ou d'avanceكفالة لاسترجاع الأقساط أو التسبیقات -   :

و ھي تضمن لإدارة المشروع تسدید التسبیقات أو الأقساط لصالح المؤسسة ( صاحبة السوق ) والتي 

تسمح لھذه الأخیرة بتمویل النفقات الأولیة للمشروع.

C/ de retenue de garantieكفالة اقتطاع الضمان :  فبعد محضر " الاستـلام المؤقـت " -

كاقتطاع 5  %لى حصتھا من الإنـجاز لكن منقوص منھا حـوالي للمشروع مباشرة تحصل المؤسسة ع

للضمان من إدارة المشروع، بحیث یضمن ھذا الاقتطاع (غالبا ما یستغرق سنة كاملة) تعویض الإدارة في 

حالة وجود عیب في العمل والذي یمكن أن یظھر لاحقا في المنجزات المحققة

محضر "الاستلام النھائي" للمشروع، و دون وجود أي وبعد انقضاء المھلة المحددة والإمضاء على

عیب، تسترجع المؤسسة الحصة المقتطعة كضمان. فالكفالـة البنكیة، في ھذه الحالـة، تـمكن للمؤسسة  من 

من القانون الـمدني.648الـمادة ¹
².1997, page 85: Pratique des techniques bancaires, Dahlab,A.Benhalima
المتعلق بتنظيم الأسواق العمومية. 09 / 11 / 1991الصادر في 434.91مرسوم ¹
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التحصیل مباشرة بعد " الاستلام المؤقت " المبلغ الكامل دون اقتطاع الضمان، مما یـجنبھا حجز كمیات 

لة.معتبرة خلال سنة كام

 الكفالة الجمركیة-Caution douanière : تعتبر المستحقات الجمركیة من ذوي الامتیـاز للـدفع

باعتبارھا مستحقـات الخزینة العمومیة. غیر أنھ یمكن لإدارة الجمارك أن تسمح تـأجیل الدفع بشرط وجود 

ز بین الكفالات التـالیة :كفالة بنكیة، تضمن الدفع في الآجال المحددة.وتبعا للنشاط الجمركي نمی

تسمح إدارة الجمـارك برفع البضـائع قبلكفالة رفع البضائع قبل دفع الرسوم الجمركیة :

حساب الرسوم مقابل كفالة بنكیة تضمن دفع الرسوم و الحقوق في المدة التي یحددھا الـقانون.

تجھیزات أو مواد، دون دفعوھي تسمح لزبون البنك باستیراد:كفالة القبول المؤقت للعبور

رسوم جمركیة، قصد استعمالھا لفترة مؤقتة ثم إعادة تصدیرھا بعد الانتھاء من الاستعمال. وقـد

تكون العملیة عكسیة، أي تصدیر مواد لفترة معینة ثم إعادة استیرادھا.

 الكفالة الجبـائیة-Caution fiscaux:زبائنھا بالتسدید الفـوري بـما أن إدارة الضرائب تـُلزم

للرسوم و الضرائب،  التي  لا تتحمل التأخیر، فالزبون یمكنھ اللجوء إلى كفـالة بنكیة تسمح لھ بتأجیل   

الدفع إلى وقت لاحق (أربعة أشھر )، أو في حالة وجود نزاع حول قیمة  الضریبة فتسمح الكفالة بتعلیق 

¹ف. فالكفالة البنكیة تعتبر ضمان لحق من حقوق خزینة الدولة.التسدید في انتظار الحسم النھائي للخلا

 و في الأخیر، نشیر إلى أن قروض بالتوقیع تسمح للبنك باستعمال موارده لقروض أخرى، بـما أنھ لا

یوجد خروج حقیقي للأموال، بالإضافة إلى حصولھ لعمولات دون تسدید فوري للمبالغ.

ك خطر كبیر و ھو عـدم التزام زبونھ بالدفع، في الآجال  المحددة، غیر أنھ، من جھة أخرى، یتحمل البن

مـما یلزم البنك بالدفع محلھ. أضف إلى ذلك، لا یمكن للبنك أن یلغي الالتزام بالتوقیع قبل الآجال رغم 

ن تدھور حالة زبونھ، كما قد تكون مدة الالتزام طویلة جدا لا یمكن تقدیرھا. ونظرا لھذه العواقب، فلابد م

البنك، مثل ما ھو حال كل القروض المصرفیة، دراسة وتقدیر المخاطر قبل منح القروض.  

Crédits d’investissementsقــروض   الاســتــثمــار الفرع الثاني : -
تھدف قروض الاستثمار إلى تمویل الجزء الأعلى من المیزانیة ( الاستثمارات )، فھي تعتبر أصولا 

الإنتاج للسلع و الخدمات. ھذا ویصنفھا المخطط الوطني للمحاسبة في الصنف الثاني من ضروریة لعملیة

²الأصول الثابتة، و التي لا تستعمل خلال دورة استغلالیة واحدة بل في عدة دورات.

.1998محاضرات حول " التقنيات البنكية "  للأستاذ بن حمودة،  معهد العلوم الاقتصادية، ¹
², 1983, page 139.-P.BC.F.-J.Masson : Pratique des techniques bancaires, Institut technique de banque
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للتذكیر، تعتبر قروض الاستغلال سریعة  الدوران، بـما أنھا تمول الأصول المتداولة خلال دورة واحدة، 

ء الذي یسمح بتسدید الدیون خلال الدورة. أما فیما یخص قروض الاستثمار فھي مخصصة لـمدة الشي

أطول، حیث یتم خلالھا الحصول على عائد و تحقیق رقم أعمال یسمح بتسدید مستحقات القرض.  

طات و بناءا على ذلك، فإن قروض الاستثمار تتحمل مخاطر معتبرة، مما یفرض على البنك اتخـاذ الاحتیا

اللازمة لتفادي مخاطر عدم التسدید في الآجال المحددة. فھو یھتم بمستقبل و إمكانیات و تقدیرات أعمال 

المؤسسة. وعلیھ، فإن دراسة طلب القرض یستدعي تحلیلا معمقا وعنایة كبیرة لحالة المؤسسة.

7إلى 2مدتـھا بین ھذا ونمیز، حسب مدة القرض، بین قروض الاستثمار المتوسطة الأجل، التي تتراوح

سنة. أضف إلى ذلك، 40إلى 15سنوات، و قروض الاستثمار الطویلة الأجل، التي تتراوح مدتـھا بین 

الاعتماد الایـجاري الذي یسمح للمؤسسة باقتناء الاستثمارات.

CMT(C/ Investissement à moyen terme(-أولا : قروض الاستثمار متوسطة الأجل
نح قروض الاستثمار المتوسطة الأجل لتمویل مشتریات لأجھزة ومعدات خفیفة. بمعنى آخـر، غالبا ما تم

تخص ھذه القروض تلك الاستثمارات التي تھتلك مع انتھاء مدة تسدید القرض. 

ویتجسد ھذا القرض بعملیة توقیع الزبون لأوراق تـجاریة، مما یسمح للبنك بإمكانیة إعـادة تـمویل 

التنظیمات الخاصة بتعبئة الأموال أو إعادة خصمھا لدى بنك الجزائر.الاستثمار لدى 

غیر أن التعبئة لیست أكیـدة، فقد یكون  الزبون غیر قـادر على تسدید  المستحقات في آجالھا، نتیجة تدھور 

حالتھ المالیة. فیضطر البنك، في ھذه الحالة، إلى تمدید الآجال أو إعادة تنظیم تواریخ الاستحقاق. 

إن ھذه الوضعیة تصُّعب عملیة إعادة  الخصم أو التمویل لدى الجھات المختصة، فتصبح عملیة  تـجنید 

الأموال على عاتـق البنك وحده ( تعبئة معتبرة من الـموارد الطویلة الأجل : الـودائع لأجل؛سندات 

دید.) وكل ذلك، یشیر إلى ضرورة وجود ضمانات تغطي مخاطر عدم التس…الصندوق؛ الخ

إذ یمكن إدراج ضمن ھذه القروض ما یلي:حالة خاصة من قروض الاستثمار المتوسطة الأجل :

  قروض الاستثمار المتوسطة الأجل للتدعیم-CMT.Consolidation و ھي القـروض تمنح -

في إطار تطھیر المؤسسات، بغرض السماح لھذه الأخیرة باسترجاع توازنھا الـمالي.

مستحقات القرض الخارجي و التي أدت  إلى خسارة  فادحـة نتیجة تدھور قروض خاصة  بـ

-الدینار. إن ھذه القروض  CMT.Reprofilage تسمح بإعادة ھیكـلة كل أو جزء  من المدیونیة -

القصیرة الأجل للمؤسسات، والناتجة عن استحقاقات القروض الخارجیة، والغرض من ھذه القروض 

یة، ومنھ، وضعیة الخزینة لھذه المؤسسات.ھو تحسین البنیة المال

CLT(C/ Investissement à long terme(–ثـانیا : قروض الاستثمار طویلة الأجل
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)، …لتمویل الاستثمارات الـثقیلة ( مصانع؛ معدات ثقیلة؛ الخ و توجھ قروض الاستثمار طویلة الأجل

مثل ما ھو الحال في قروض المتوسطة الأجل، ) سنوات. و 7حیث تـتجاوز مـدة إھتـلاكھا سبعة (

یستدعي منح قروض الاستثمار طویلة الأجل وجود ضمانات غالبـا ما تكون في شكل رھن للعقارات    أو 

¹المعدات أو الأجھزة الممولة من القرض الممنوح.

حیث فیھا یتـم ونشیر ھنا، إلى إمكانیة تـمویل طویل الأجل للمؤسسات باللجوء إلى الأسواق المالیة، 

تعـرض في -أسھم  و سندات–الحصول على قروض تتمثل في الودائع و التي تأخذ شكل قیم منقولة  

البورصة. أما دور البنوك، فھو وسیط مـالي یسـاعد المؤسسات على التوظیف في البورصة و إجـراء 

ین إلى اختیار أفضل القیم المفاوضات للقیم، بطلب من عملائھا. أضف إلى ذلك، توجھ البنوك  المودعـ

للشراء أو البیع، كونھا تملك مصالح ومعلومات خاصة بنشاط السوق المالیة.

وھناك إمكانیة فتح حسابـات خاصة بالقیم لدى البنوك : إما أن تعطي الحـریة للزبون في التصـرف         

مسیرة من قبل البنك الذي یتكفل و لاختیار للقیم  ( حسابات حرة ) أو، بطلب من الزبون، تكون الحسابات

بعملیات البیع و الشراء و تسییر محفظة قیم الزبون ( حسابات مسیرة ). زیادة على ذلك، ترفـق العملیات 

بمجموعة من الخدمات التي تقـدمھا البنك لصالح زبائنھـا  ( الإعلام بتطورات أسعار القیم؛ إرسال بیانـات 

¹).…خاصة بالقیم في البورصة؛ الخ

Crédit bail-ثـالـثا : الاعتمـاد الایـجاري
) والتي تطورت إلى أوروبـا في Leasingیعتبر الاعتماد الایـجاري تقنیة للقرض ذات أصل أمریكي ( 

.1996خاصة بالاعتماد الایجاري سنة ²سنوات الستینات. أما في الجزائر فقد تم إصدار تشریعات

سة إمكانیة اقتناء معدات و عقارات بفضل عملیة الإیـجار، لـمدة و یعطي الاعتماد  الایجاري للمؤس

معینة، لدى البنوك التي تشتري ھذه الاستثمـارات قصد تأجیرھا، مع سماح للمؤجر إمكانیة شراءھا في 

نھایة مدة التأجیر. 

كالآتي:96-09ھذا وقد جاء تعریف الاعتماد الایجاري في المادة الأولى من الأمر 

الاعتماد الایجاري، موضوع ھذا الأمر، عملیة تـجاریة و مالیة :" یعتبر 

 یتم  تحقیقھا من قبل البنوك و المؤسسات المالیة أو شركة تأجیر مؤھلة قانونیـا ومعتمدة صراحة

بھذه الصفة، مع المتعاملین الاقتصادیین الجزائریین أو الأجانب، أشخاص طبیعیین كانوا أم معنویـین، 

ون العام أو الخاص.تابعین للقان

باعتماد من الخزينة العمومية.-BAD-للإشارة فإن في الجزائر يختص في تمويل الاستثمارات طويلة الأجل بنك التنمية ¹
¹: Compte titre., 1997-France-CD. Encyclopédia Universalis
ماد الايجاري.والمتعلق بالاعت10 / 01 / 1996المؤرخ في 09-96الأمر رقم ²
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 تكون العملیة قائمة على عقد إیـجار، یمكن أن یتضمن أو لا یتضمن حق الخیار بالشراء  لصالح

المستأجر.

 تتعلق فقط بأصول منقولة أو غیر منقولة ذات الاستعمال المھني أو بالمحلات التجاریة أو مؤسسات

حرفیة."

ار مرتبط بإمكانیة للبیع. فالبنوك أو المؤسسات الخاصة، فیمكن القول أن الاعتماد  الایجاري ھو عقد إیج

المؤھلة لذلك، تبرم عقود شراء من موردین الاستثمارات، التي قد یـحددھا عمیل البنك مسبقا ( تحدید 

النوعي و الكمي للاستثمارات )، و یلیھا مباشرة  إبرام عقد ثاني وھو عقد الاعتماد الایـجاري، الذي یأجر 

لاستثمار للعمیل، لفترة محددة في العقد.فیھ البنك ا

¹أما في نھایة فترة الإیجار یجد العمیل نفسھ أمام ثلاث اختیارات :

.رفض التأجیر وإرجاع الممتلكات للبنك و إنھاء بذلك عقد الإیـجار

.( القیمة المتبقیة من الاھتلاك ) شراء الاستثمار بسعر منخفض

.تجدید العقد بمبلغ إیـجار أقل

المشروع أو الاستثمار المحدد من 100 %ونشیر في الأخیر، أن الاعتماد الایـجاري یعتبر قرض یـمول 

المؤسسة، خلافـا للقروض التقلیدیة التي تشارك فیھا  المؤسسات بنسبة معینة. أضف إلى ذلك، فإن ھذا 

یا عـالیة و متغیرة القرض یسمح بتجدید الأجھزة والمعدات عدة مرات، خاصة لما تكون ذات تكنولوج

). لكنھ لابد من الإشارة إلى أن تكلفة الاعتماد الایجاري أكبر …باستمرار ( المعلوماتیة؛ الإلكترونیة؛ الخ

نسبیا من القروض الأخرى.

تــــــمــــویــل  الــتجــــارة  الخـــــارجــــیـــة :الفرع الثالث : 
-للاستیراد أو التصدیر-ظم الـدول إلى تحریر تجارتھا الخارجیة نظرا للتطورات الاقتصادیة و اتـجاه مع

فإن التعاملات الخارجیة تستدعي أموالا ومبالغا معتبرة لضمان سلامة التبادل بین مختلف الدول. و لتأمین 

ھذا الضمان یلجأ المتعاملین إلى الخدمات البنكیة، التي تلعب دورا وسیطا بین البائع و المشتري. 

البنوك تتحمل مخـاطر معتبرة الناتـجة عن اختلاف القواعد و التنظیمات المعتمدة  لدى الدول غیر أن

المتعامل معھا، أضف إلى ذلك، عـدم استقرار أسعـار الصرف و غیرھا من الصعوبات و الفوارق التي 

تعرقل عملیة التجارة الخارجیة.

رجیا في ظروف حسنة نسبیا، شـرط أن یكون و لھذا فإن لجوء المؤسسات إلى البنوك یضمن تبادلا خا

ھناك تحكم جید للتقنیات البنكیة الخاصة بتمویل التجارة الخارجیة.

¹A.Boudinot & J.C.Frabot : Technique et pratique bancaire, Sirey, 1967, page 228.
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أولا: تـمویل عملیة الاستیراد 

و أھـم تقنیة لتمویل الاستیراد تتمثل في الاعتماد المستندي، الذي یسمح برفع ثقة المتعاملین  التجاریین 

بعضھم كفایة لإبرام عقود تجاریة ). فالاعتمـاد المستندي یطَُمّئنُِ كل من: (خاصة لما ھؤلاء لا یعرفون 

البائع، الذي یرسل بضاعتھ و یرید ضمان تحصیل المبالغ المستحقة لھ، والمشتري الذي یدفع ویرید 

و ضمان استلام البضاعة. فالاعتماد یمثل اتفاقا بین أربعة أطراف: البائع و بنكھ ( الأجنبي )، من جھة، 

المشتري و بنكھ ( المحلي )، من جھة أخرى.

إن الاعتماد المستندي یمثل نوع من أنواع قروض بالتوقیع، حیث یتعھد من خلالھ البنك بتسدیـد قیمة 

البضائع المستوردة مقابل استلام مجموعة من المستندات و الوثائق التي تـخص البضائع ( التأمین؛ 

شارة، أنھ رغم اختلاف القـواعد المعتمدة لدى الدول غیر أن الغرفة ).  للإ…الوثائق الجمركیة؛ الخ 

التجاریة الدولیة قد حددت قواعد مشتركة، خاصة بالاعتماد المستندي، و معمول بھا في كل بنوك العالم.

ھذا ویتمیز الاعتماد المستندي ببعض الخصائص، فھو قد یكون:

إذا كان الاعتماد المستندي غیر قابل للإلغاء یعني أنھ لا قابـل للإلـغاء أو غیر قابــل للإلــغاء: ف)أ

یمكن تغییر أو إلغاء أو تعدیل فیھ إلا بموافقة كل الأطراف المعنیة ( البنوك؛ البائع و المشتري ). و 

بالعكس، الاعتماد قابل للإلغاء یسمح التعدیل والإلغاء لأي طرف دون استشارة باقي الأطراف 

المتعاملة.

تجزئة أو غیر قابـل للـتجزئة : ویكون قابل للتجزئة لما تكون ھناك إمكانیة إرسال الدفعات قابـل للـ)ب

¹في عدة أقساط حسب الاتفاق، أما أن یكون غیر قابل للتجزئة بمعنى أنھ لا یقبل الدفع بالتقسیط.

ي ) مـعـزز أو غـیر مـعزز :  الاعتماد المستندي المعزز ھو أن یعزز بنك الـمورد ( الأجنب)ج

القرض لزبونھ ( البائع )، حیث یصبح في وضعیة  أفضل، إذ یسمح لھ ھذا التعزیز بضمان و التزام 

مزدوج : الأول صادر من بنك المرسل للاعتماد والثاني وعد بالدفع من بنكھ من نفس البلد.

ملیات التجارة و ھكذا، یمكن القول أن الاعتماد  المستندي ھو عبارة عن اتفاق ما بین البنوك لتسھیل ع

الخارجیة و تأمین الدفع تحت شروط القرض، الذي یـُبنى أساسًا على المستندات و لیس على البضائع.

ثـانیا: تـمویل عملیة التصدیر 
للإشارة، فإن الاعتماد المستندي تقنیة صالحة لكلا العملیتین : التصدیر والاستیراد. بالإضافـة إلى ذلك، 

ى لتمویل الصادرات و المتمثلة في:یمكن إدراج تقنیات أخر

والتي تسمح للمصدر بتحصیل مستحقـاتھ، في شكل قـروض، مباشرة بعد قروض الــمـورد :)أ

¹إرسال البضاعة للمشتري الأجنبي، وذلك في انتظار استلام أموالھ من ھذا الأخیر.

¹, 1983, page 97.-C.F.P.B-J.Masson : Pratique des techniques bancaires, Institut technique de banque
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للمشتري و ھو عكس قروض المورد، فالبنك ( المحلي ) یمنح قروضقروض الــمشـتري :)ب

الأجنبي لتسدید الفوري مستحقاتھ من البائع  ( المصدر ). و غالبـا ما یشترط البنك من المشتري كفالة 

²من بنكھ ( الأجنبي ) تضمن عملیة القرض.

ونشیر في الأخیر، إلى أنھ نتیجة تحمل قروض التجارة الخارجیة لمخاطر معتبرة، فالبنوك تستلزم 

و یـمنح ھذا التأمین من قبل وكالات التأمین التجارة  الخارجیة، التي وجود تأمین إجباري للقرض. 

تغطي مخاطر عدم التسدید. أضف إلى ذلك، فإن البنك یأخذ مقابل الكفالات الممنوحة ( قروض 

.…بالتوقیع ) عمولات : كعمولة التسییر؛ الضمان؛ الخ

خر من القروض یدعى بـ" قروض والجدیر بالذكر، فیما یخص القروض بصفة عامة، أن ھناك نوع آ

Crédit au particulierللخواص  "، و ھي القروض الموجھة للأفراد و الأعوان و لیس -

للمؤسسات، و تسمح أساسا باقتنـاء سلع استھلاكیة أو مساكن، كما تعتمد أیضا على تقدیـم  سلفیات 

اقـات القرض البنكي، إذ تسھل برھن عقاري أو تسبیقات لقیم. و من ضمن ھذه القروض نذكر أیضا بط

الاستھلاك الیومي للزبائن، بحیث یطالبون بتسدید مشتریاتھم بعد فترة زمنیة متفق علیھا. 

استـخــدامـــات   الـــبنـوك   الإســلامیــة  :الفرع الرابع :
لامي و التي تخص إن البنوك الإسلامیة تثیر اھتمام الأنظمة العالمیة، كونھا تحترم قوانین الدین الإس

بـا " و المتمثلة في الفوائد الـمتعامل بھا في البنوك الأخرى. تحریـم " الرِّ

وإزاء ذلك، تمارس البنوك الإسلامیة عدة أنواع من العملیات الخاضعة للفقھ الإسلامي، فبما أنھا لا تعمل 

لمبدأ نمیز بین العملیات التالیة :وانسجاما مع ھذا ا¹على مبدأ الفوائد، فھي تلجأ إلى مبدأ " الاشتراك ".

أولا: المرابـحة 
وتتمثل في شراء البنك لمعدات أو سلع لحساب زبونھا، وبیعھا لھذا الأخیر مباشرة، مع منح أجل للتسدید 

مقابل عمولة. وتتراوح مدة التسدید بین ستة إلى ثمانیة أشھر.

ثـانیا: المشاركـة
مي و متعامل أو أكثر بغرض تحقیق مشروع أو استثمار معین.ھذا و ھي اشتراك  یـجمع بین البنك الإسلا

ونمیز بین نوعین من المشاركة :

¹je?, 1998, page 47.-J.Rivoire : Techniques bancaires, collection Que sais
²Ibid, page 49.
¹1997.: Banque Islamique,-France-Universaliste-CD. Encyclopédie
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حیث فیھا یتحصل كل مشارك على حصتھ من الربح، المحقق من :المشاركة الــدائــمـة)أ

المشروع،وذلك حسب مساھمتھ.

یجیا المشروع وانسحاب و التي تسمح للمتعاملین بامتلاك تدرالــمشاركــة  المتـنــاقـصة :)ب

مشاركة البنك لھ. حیث یتم ذلك باقتطـاع جزء من كل حصة بصفة تدریجیة إلى غایة تسدید حصة  

البنك التي شارك بھا فبي بدایة المشروع .

مع العلم أن خسـارة الـمشروع یتحملھا جمیع المشاركین بـما فیھم البنك، و ذلك حسب نسبة مشاركتھم 

وع.في تحقیق ھذا المشر

وتعتبر تقنیة قدیمة جدا، تتمثل في ثقة ممنوحة  لمجموعة من الأشخاص تتمتع ثالـثا: الـمضاربة

بـحرفة أو إمكانیات تجاریةأو تقنیة. فالبنك یـمول مشروعا معینا بـمشاركة ھذه المجموعة، التي تتكفل 

لیھ مسبقا، أما في حالة المھنیة. حیث توزع الأرباح حسب التقسیم المتفق عبتنفیذه حسب مھـاراتھا

عن سوء تسییر المجموعة المضاربة، فالبنك ھو الذي یتحمل كل الخسارة :  فإذا لم تكن ناتجة

الخسارة. أما في حالة العكس، فالخسارة یتحملھا جمیع الأطراف المشاركة.

رابعـا : الإیـجار 
لعادیة، فالبنك الإسلامي یقوم بشراء، و ھو یمثل تقنیة شبیھة بالاعتماد الایـجاري، المطبق في البنوك ا

لحساب زبونھ، سلعا و معدات لغرض تأجیرھـا لھذا الأخیر، بمبلغ محدد حسب تكلفة و مدة العملیة.

و نشیر في الأخیر، أن البنـوك الإسلامیة ظھرت لأول مرة في الإمارات العربیة المتحدة، 

ل " البنك الإسلامي لدبي "، ثم تلاه إنشاء بنوك أخرى بنفس من خلا1970و یعـود تأسیسھا إلى عام 

).   وقد تم إنشاء …المبدأ     ( بنك جدة في المملكة السعودیة؛ الأردن؛ مصر؛ الكویت؛ السودان؛ الخ

موریطانیا؛ في جدة والتي أسست فروعا لھا في عدة بلدان ( تونس؛ الجزائر؛1982بنك البركة سنة 

).…الخ
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:                خــلاصة  الــفــصــل الــثــانــي

یھدف الإصلاح المالي أساسا إلى توجیھ الاقتصاد الإداري نحو اقتصاد دینامیكي و منتج. غیر أن نجـاح 

ھذا الإصلاح یرتبط بالإرادة السیاسیة التي تسعى إلى ترسیخ ھذا التوجھ الجدید. و لقد تـجسدت ھذه 

الحكومة  الجزائریة إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي، بغُیةَ حل الأزمة الإرادة عند لجوء

الاقتصادیة.

،  الذي یعتبر الإطار النظري للقطاع المالي 1990أما  التنفیذ فتحقق من خلال قانون النقد و القرض سنة 

البنوك الدول المتقدمة. الجزائري، حیث استفاد بنك الجزائر من الحریة و الاستقلالیة مثل ما ھو الحال في

رغم ذلك، فإن كل اقتصاد و خصوصیاتھ، فالجزائر لم تصل بعد إلى اقتصاد السوق نتیجة عدة عوامـل 

تعُیـق السیر العادي للمرحلة  الانتقـالیة، أضف إلى ذلك،  امتـلاك الاقتصاد نظام مصرفي أغلبیتھ من 

ى الاقتصاد الموجھ رغم وجود تشریعـات تفتح القطاع العـام ( خمسة بنوك عمومیة )  یسیر على خط

الـمجال للقطاع الخـاص.

ھذا وحسب صندوق النقد الدولي، فإن البنوك الجزائریة لا تتمتع بالفعالیة و المردودیة، لكونھا لا تتحكم 

في مخاطرھا ( خاصة في منح القروض ) ولا تتكفل بتقدیـم حتى المنتجات و الخدمات البنكیة الأساسیة   

)، بالإضـافة، إلى انعدام شبھ كلي لإجـراءات …( كوسائل الدفع :  الشیك؛ الأوراق التجاریة؛ الخ 

المراقبة، إن كل ذلك، قد ساھم وبشكر كبیر في فقدان ثقة الاقتصاد و أعوانھ للجھاز الـمالي.

- التي  أصبحت       و على إثر ذلك، تـم الكشف، خلال فقرات ھذا الفصل، عن أھم  التقنیـات البنكیة، 

منسیة وغیر معروفة تماما في الأوساط العملیة للبنوك العمومیة، وتتمثل أساسا في : -للأسف الشدید 

الوسائـل والطرق التي تـدخل ضمن تشكیلة موارد و استخدامـات معظم البنوك، بـما فیھا البنوك الإسلامیة 

التي تستند على مبادئ خاصة

إلیھا، ھي أنھ  لابد من تحكم جید في القطاع المصرفي  ( خصائص و إصلاحات ) و الحصیلة  التي نصل 

)، و ذلك بغرض حصر فعلي للمشاكل التي تتخبط فیھا …وكذا التقنیات الخاصة بھ ( وسائل؛ تحدیث؛ الخ

ا البنوك  الجزائریة، و من ثم، إیجاد الحلول المناسبة، مع ضرورة  الحرص على التطبیق الصارم لھا، كم

أنھ لابد أن یتم التطبیق في قـالب " الإرادة الحقیقیة "  للخروج من الأزمة الاقتصادیة و تحقیق التنمیة.  



تدقيق عناصر ال:الثالثالفصل 
في العمليات البنكية
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: تـــمھـید الــفصــل الـثــالـث
لقد تـم الكشف، خلال الفصول السابقة، عن أھم التقنیـات المستخدمة في المراقبة و المراجعة و كذا تلك 

المتعامل بھا في الأنشطة البنكیة. فالتحكم الجید في ھذه التقنیات یعتبر أساس  " المراجعة البنكیة ".

ھجیة المتبعة من المراجعة، یتم الفحص و التدقیق عبر مختلف وانسجاما مع خصائص القطاع والمن

) …الأنشطة المصرفیة. إن ھذا التدقـیق ھدفھ  تقییم حقیقي للنظـام ككل ( المحاسبة؛ المالیة؛ التنظیم؛ الخ 

قصد الكشف عن مواطن الضعف، التي تؤثر سلبا على مردودیة البنوك.

لثقة التي یمكن منحھا للعملیـات البنكیة. وكما ھو معلوم، فإن أضف إلى ذلك، فإن المراجعة تقیس درجة ا

عامل الثقة بالنسبة للبنك یعتبر شرطا ضروریا لنجاحھ ( و ھو من أسباب فشل البنوك العمومیة ).

وھكذا، فإن احتفاظ البنوك بھیكلة سلیمة و تنفیذ صـارم لإجراءات التنظیم و المراقبة و كذا احتـرام 

ازیة، فكل ذلك، یسمح لھا بـمواجھة تغیرات المحیط و المخاطر الناتجة عنھ، لاسیما ونحن القواعد الاحتر

في مرحلة انتقالیة للاقتصاد، الذي تسیره قواعد السوق و المنافسة و الشفافیة التامة. وأمام ھذه الوضعیة، 

لابد من حصن داخلي فـعاّل یحمي البنوك و یضمن الاستمرار و البقاء لھا. 

قـا من ذلك، سنعرض أھم نقاط التدقیـق لبرنامج المراجعة البنكیة، و المتمثلة في :وانطلا

مبادئ و عناصر المراقبة الداخلیة، التي تمثل أساس كل مھمة مراجعة، فھي تحـدد أھم  المخاطر 1 .

یتحملھا البنك.التي

یتحمل أكبر المخاطر، كما أنھ التدقیق في عملیات القرض : وقد تـم التركیز علیھا لكون الائتمان2 .

یـمثل أساس معظم العملیات البنكیة. 

. الــعنـــاصر الأســـاســیـة  للــمراقبـة  الــداخلیـةالمبحث الاول
لقد تـم عرض أھم العنـاصر المكونة للمراقبة الداخلیة، و المتمثلة في تـحدید كل من: المحیط؛ أنشطة 

في المخاطر و أخیرا القیادة. فالتعرف على ھذه  العناصر  یسمح بالتـحكم و وإجراءات المراقبة؛ التحكم

السیطرة على النظام السائد. وبما أن دراستنا تتقید بالنظام  البنكي، فسنحاول  البحث عن أھم عناصر 

المراقبة الداخلیة التي تـختص بـھا الأنشطة البنكیة.

خاطـــر  الــبنـــكــــیـــة  :تـــقــدیـــــر  الـــمالمطلب الأول : .
تواجھ البنوك عدة مخـاطر تعرقـل السیر الحسن لأنشطتھا، و أغلبیة ھذه المخـاطر ناتـجة عن المحیط 

الداخلي و الخارجي للبنوك. و بفعل تحولات ھذا الأخیر، تظھر مشاكل و صعوبات في التكیف، الشيء 

ر تـحمل البنوك دوما للمخاطر في ت نفیذ أنشطتھا المختلفة. وتبقى درجة ھذه المخاطر و كذا الذي یفُسِّ

الإجراءات المتخذة للتخفیض منھا، تعود أساسا إلى فعالیة أنظمة المراقبة،  التي تـوضع خصیصا 

لمواجھة التغیرات و الاختلالات التي قد تحصل في المحیط. 
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مـــحــــیــط  النـــشــاط  البنكي  ::الفرع الأول

ـمحیط الخـارجـي أولا : ال
إن المخاطر المعتبرة التي تواجھھا البنوك، و كذا المسؤولیات التي تتحملھا تجُاه عملائھا، أدت بالسلطات 

العمومیة إلى وضع قواعد خاصة تحكم وتنظم الأنشطة المصرفیة والمالیة.

و یـجعل النظام إن ھذه التشریعات قد تكون مكرھة من البنوك، لكنھا  تشكل ضمانا یحمي المودعین 

البنكي أكثر صلابة و متانة. ومن بین ھذه القواعد نذكر:

المراقبـة الدائمة و المستمرة، من قبل لجنة مراقبة البنوك، و التي تتمتع بسلطة تشریعیة تسمح لھا )أ

بـمعاقبة كل مرتكبي الأعمال غیر العـادیة و الخارجة عن القانون ( النصب و الاحتیـال؛ الغش؛ 

¹) و المكتشفة عبر التحقیقات ( أدلة و قرائن ).…؛ الخالقصور

یستوجب على كل البنوك أن تـخضع لمراجعة خـارجیة من قبل محافظ للحسابـات أو أكثر.)ب

احترام القواعد الاحترازیة المرشدة لتسییر عقـلاني للبنوك : كتغطیة المخـاطر؛ تصنیف الحقوق )ج

)…نى؛ نسب السیولة؛ الخحسب درجة الخطر؛ تحدید الرأس المال الأد

أضف إلى ھذه  القواعد، فالبنوك تواجھ التزامات أخرى اتجاه المؤسسات الضریبیة و الجمركیة، مع العلم 

أن أي تخلف أو نقص یؤدي إلى عقوبات محسوسة تتحملھا البنوك.

یتجسد ذلك عن غیر أنھ، من ناحیة ثانیة، یمكن أن یشجع المحیط الخارجي من نوعیة الخدمات البنكیة، و

طریق  الشراكة  الـمالیة أو عند وجود منافسة ما بین البنوك، و الذي یسمح بالتحدیث و التطور أكثر 

للنظام الـمالي السائد.

ثـانیا : الـمحیط الداخـلي 
¹نظرا لطبیعة الأنشطة البنكیة، فإن التنظیم الداخلي للبنوك یتمیز بخصوصیات، نذكر من بینھا ما یلي:

ملیة مصرفیة تعتبر عملیة مـالیة تتجسد بعملیة محاسبیة، لھذا فإن العملیات البنكیة تتحمل كل ع)أ

درجة عالیة من المخاطر إذا ما كثـُرَ تحرك الأموال و بالتالي تضخم التسجیل المحاسبي لھا.

اللامركزیة، ضروریة في النشاط البنكي، حیث تؤدي إلى تفویض كبیر للمسؤولیات و الاستعانة )ب

ـمستوى منخفض من الكفاءات، التي تأخذ قرارات بنكیة تخص مبالغ مالیة معتبرة. فعدم  توضیح ب

و كل ذلك، یساھم في فقدان القـدرات الإجراءات واحترامھا وكذا وجود مراقبة ملائمة و صارمة، 

الكفاءات المھنیة الموجودة.

المتعلق بالنقد و القرض.10-90من قانون 143الـمادة ¹
¹, Revue SNC N°14, 1997,-Extrait-G .Cuvittar & MA.Amazith:  Audit et inspection bancaire

Page 29.
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الوظـائف المحاسبیة. فالمحاسبـة ھي إن اللامركزیة في العملیات البنكیة یؤدي إلى اللامركزیة في )ج

امتداد طبیعي للعملیة البنكیة، مما یستدعي من كل موظـف في البنك التحكم في التقنیات المحاسبیة. 

غیر أن الواقع غیر ذلك، فالمفھوم الـمحاسبي لـدى معظم المستخدمین یتحـدد فقط في رزمة من 

اء" الجانب المدین و " الورقة الوردیة " الجانب الأوراق المحاسبیة : كأن تـُمثل " الورقة الزرق

الدائن.

إن من مظـاھر تطبیق  المعلوماتیة في البنوك ھو تـمركز تقني للعملیات  البنكیة، في حین یبقى )د

التسجیل المحاسبي لھا یخضع للامركزیة، مما یسبب مخاطر تعرقل التحكم و اتباع  المخططات 

ة  الحسابـات، التي تمُثل الأساس في إعداد القوائم الـمالیة و التسییر.المحاسبیة و مراقبة سلیمة لأرصد

و ھكذا، و بعد ما تم الكشف عن المحیط البنكي وكذا طبیعة  النشاط  البنكي، الذي قد تـم عرض أھم 

مكونـاتھ في الـفصل السابق، یمكننا الآن حصر أھم المخاطر الناتجة منھما. 

طــر  الـبـنــكـــیـة :الــمخــاالفرع الثاني : 
یعرف الخطر على أنھ احتمال وقوع حدث مستقبلي یسبب، لـمن وقع علیھ، خسارة أو ضرر مـادي أو 

أما عواقب - فكما یقُال " الحیاة مخاطرة و مجازفة "- معنوي.  فھو غـالبا ما یقترن بالحظ و الصدفة 

إلى دمـار و خراب.الخطر قد تكون ضعیفة و محتملة، وقد تكون معتبرة تؤدي 

و لتفـادي ھذه  العواقب، تلجأ المؤسسات الاقتصـادیة، بغرض المواجھة و التحكم أكثر في المخاطر، إلى 

¹).…ما یسمى بعملیات تغطیة المخاطر ( ضمانات؛ تأمینات؛ الخ

یم و تحدید ومن المعلوم، أنھ لا یمكن مـحو المخاطر تـماما من الوجود المصرفي، غیر أن إعداد نظام سل

واضح للمخاطر الـمحیطة بالأنشطة البنكیة وكذا تسییر عقـلاني لھا، فكل ذلك، یساھم في التخفیض من 

حدة العملیات الخطیرة في البنوك. وعلیھ، فلابد من التحكم في نظام المعلومات، بحیث یضمن التنفیذ 

²الصحیح للعملیات و یعطي إمكانیة تقدیر المخاطر المتخذة فیھا.

ولا شك أن وضع نظام یحمي البنوك من الانحرافـات و الأخطاء یستدعي تحمل تكالیف معتبرة، تجنید 

وسائل مادیة و بشریة متخصصة، بھدف ضمان حمایة نسبیة من المخاطر.

ونظرا للمحیط البنكي و كذا طبیعة الأنشطة البنكیة، فالمھام البنكیة تتحمل مخاطر لا تعد و لا تـحصى 

³). وفیما یلي، یمكن أن نشیر إلى أھم مخاطر القطاع البنكي:…اطر مالیة؛ تنظیمیة؛ تجاریة؛الخ( مخ

¹.Dossier de lecture : Analyse & couverture des risques de crédit, SIBF , Mars 2000
²site Internet : http://www.lesechos.fr
³, Revue SNC, N°14,1997,Page 29.-Extrait-G.Cuvittar & MA.Amazith: Audit et inspection bancaire
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Risque du crédit-أولا : مخاطر الـقرض 
لا شك أن منح البنك القروض للأفراد و المؤسسات ( المحلیة أو الأجنبیة ) یرتبط دوما بمخاطر متمثلة في 

ة، في الآجال المحددة، نتیجة عجز أو إفلاس الزبون. و تعتبر مخاطر عدم استرجاع الأموال المقترض

القرض من الأسباب الرئیسیة في عجز و فشـل البنوك في مھمتھا كوسیط مـالي. و لھذا فلابد من البحث 

عن محددات ھذه المخاطر و محاولة تغطیتھا. 

Risque d’illiquidité-ثـانیا : خطر فقدان السیولة 
ا وسیط مالي، تجمع البنوك الودائع من الجمھور لتوزیعھا في شكل قروض للمؤسسات و الأفرادباعتبارھ

ویتمثل الخـطر، في ھذه العملیة، كون أن الودائع غالبا ما تكون قصیرة  الأجل بینما القروض تكـون

ائدة و مخاطرطویلة الأجل، فالبنوك وھي تقوم بھذا التحویل تتحمل خطرین : مخاطر تذبذبات أسعار الف

السیولة، و تتمثل ھذه الأخیرة في إمكانیة ارتفاع طلبات المودعین لاسترجاع أموالھم  المودعة في البنك، 

والتي ھي ضروریة لتمویل القروض ( بـمدة أطول ). 

و قد تـحصل ھذه الحـالة، أیضا، نتیجة فقدان ثـقة الزبائن في بنوكھم، الشيء الذي یحُرضھم على سحب 

عھم منھا  (حالة البنوك العمومیة الجزائریة)، غیر أنھ في الحالات العادیة، تبقى مخاطر السیولة ودائ

منخفضة، نسبیا، طالـما یـحتفظ البنك بسمعتھ و ثقة الزبائن فیھ.

Risque sur les taux d’intérêt-ثالـثا : مخاطر تغیرات أسعار الفائدة 
ة قد تؤدي إلى خسارة مالیة معتبرة، ناتـجة عن عدم استناد الموارد      إن تغیرات أسعار  الفائدة  المفاجـئ

و الاستخدامات لنسب فائدة ثابتة. و بما أن البنوك غالبا ما تـحصل على ودائع قصیرة  الأجل في حین 

استخدامھا یكون لـمدة أطول، فإذا ارتفعت مثلا أسعار الفائدة للموارد بحیث تعـادل أسعار فـائدة 

تخدامات، ففي ھذه الـحالة یفقد البنك أرباحھ، أما إذا زادت أسعار الفائدة للموارد عن أسعـار الاس

الاستخدامات فإن البنك یتحمل خسارة ( الفرق بین السعرین ). 

إن ھذه الحالات، تـُلزم معظم البنوك  المتقدمة على دراسة و تقدیر التغیرات المحتملة في أسعار الفائدة،    

مؤونات لتغطیة الخسائر.و تخصیص

Risque de change-رابـعا : مخاطر الصرف
إذا كانت البنوك تتعامل بالعملة الصعبة فھي تـخضع بالضرورة لمخاطر الصرف: فھو ناتج عن تغیرات 

وعدم استقرار أسعار الصرف للعملات الأجنبیة. كما أن معاییر اختیار الموردین والعملة الأجنبیة، وكذا 
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ى تنظیم و تسییر الـخزینة في البنوك، كل ذلك، یؤثر على رفع أو خفض من درجة  الـمخاطر مستو

¹المتخذة في العملیات البنكیة.

Risque de marché-خامسا : مخاطر السوق
لقد ارتفعت، في الوقت الراھن، مخاطر الصرف ومخاطر السیولة و أسعار الفائدة، وغیرھا من الـمخاطر 

تیجة تطور وزیادة حجم التعاملات في الأسواق التقلیدیة و الجدیدة. أضف إلى ذلك، التغیرات في البنكیة، ن

أسعار البورصة و انـخفاض بعض أشكال المراقبة في الأسواق، فكل ذلك یساھم في رفع من درجة

الخطر في العملیات العادیة للبنوك. 

Risque de patrimoine-سادسـا : مخاطر فقدان الذمة
یمكن النظر في البنوك كأنھا صندوق ضخم یحتوي على : سیولة نقدیة ( معدنیة؛ ورقیة ) و مجموعة من 

؛ البطاقات بنكیة ). فمن SWIFTالقیم  في شكل أوراق (شیكات؛ سندات) أو في شكل أنظمة آلیة للدفع (

سـواء كان ذلك من المحیط المعلوم، وعبر كل العصور، أن البنوك ھي موضع سرقة  أو سطو أو احتیال، 

الداخلي أو الخارجي للبنك، حیث یبقى الاحتیـال على وسائـل الدفع الأكثر ضررا و خسارة. ولھذا، فلابد 

أن یحرص البنك على المراقبة الصارمة و التأمین من كل المخاطر المحتملة.

ableRisque administratif et compt–سابعـا : المخاطر الإداریة و المحاسبیة 
لا شك أن الحجم الكبیر و المتنوع للعملیات المعالـجة یومیا في البنوك یؤدي حتما إلى وجود أخطـاء؛ 

تجاوز؛ تأخر؛ انحراف، فكلھا وقائع من الصعب تـجنبھا. غیر أن تكرار ھذه الحالات تقلل من ربحـیة 

البنك، و الأسوأ من ذلك، فھي تشوه سمعتھ و تفقد ثقة العملاء فیھ. 

إلى جانب ذلك، فعدم الفعـالیة في تنفیذ العملیـات تعتبر ھي الأخرى خطرا معتبرا، یزیـد من تكلفة 

فكما ھو معلوم، أن عدم الفعالیة تؤدي إلى نوعیة ردیئة ¹الخدمات المقدمة و یخفض من مردودیة  البنك.

من الخدمات، وذلك ما یلمس ثانیة إلى سمعة و صورة البنك أمام العملاء.

ھذا لأن الخسائر الناتجة عن المخاطر المقدرة والمحددة مسبقا، والتي تخضع لـتقییم ومراقبة مستمرة، 

فھي تعتبر خسائر عادیة  ترتبط بطبیعة  النشاط و المھام  الموكلة للبنوك. لكن الخسائر  الناتجة عن عدم 

و غالبا ما تكون حصیلة خلل أو المبالاة و الاھتمام أو عن نقص في التنظیـم، فھي خسائر غیر مقبولة،

انعدام مراقبة صارمة أو عدم وعي وإدراك المسؤولین.

Risque informatique-ثـامنـا : مخاطر المعلوماتیة

¹Le risque de change, Revue Banque N° 571, 1996, Page 97.Larousse :-M.L .Hollier
¹et inspection bancaire, Tome 1, Afges, 1993, page 22.Antoine Sardi : Audit
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یعتبر التطور التكنولوجي للمعلوماتیة وسیلة حقیقیة للإنتاج في البنوك، فقد ساھمت الأنظمة المعلوماتیـة 

ائل من المعلومات و توجیھ القرار ورفع من مردودیة البنوك. كما ساعد التطور الفعاّلة في معالجة الكم الھ

التقني إلى التكیف مع تغیرات المعقدة للمحیط. 

غیر أن تكلفة تجدید التجھیزات والبرامج الآلیة الملحقة لنظام المعلوماتیة، تعتبر مرتفعة، لذلك فإن التحكم

¹اھتمام جمیع البنوك.في مخاطر ھذا النظام لابد من أن یشغل 

و لقد تم التلمیح سابقا إلى أھم مخاطر المعلوماتیة في المؤسسات، فككل نظام، المعلوماتیة لیست معصومة

من الخطأ، و الذي غالبا ما ینتج عن عدم الفھم للنظام أو التنفیذ السیئ لھ أو التـأخیر و عـدم احترام 

والعملیة التي تلعب دورا ھاما في التحكم  في التقنیات الإجراءات. أضف إلى ذلك، الـمؤھلات العلمیة

الآلیة. فكلما كانت الـمخاطر بالغة الأھمیة كلما تأثرت نوعیة و مردودیة الخدمات المقدمة من البنوك.

 ،و الحصیلة التي نصل إلیھا، ھي أن البنـوك تعتبر مھنة مخاطرة و مـجازفة، غیر أن ذلك لا یعني

ل، أنـھا تحقق أرباحا أكثر كلما كان الخطر الـمتخذ أكبر، بل تحقق  ذلك كلما بأي شكل من  الأشكا

ارتفعت درجة التحكم في ھذا الخطر، بفضل التقدیر و التحدید المسبق لھ.    

وبنـاءا على ما سبق، فقد اتضح أن التحكم في المخـاطر البنكیة یستدعي من البنوك وضع نظـام 

و ات و احترام الـقوانین المعتمدة.ئـم الأوضاع و یـُراعي تنفیذ الإجراءللمراقبة الداخلیة، بحیث یلا

على أساس ذلك، یمكن تـحدید التقنیات و الوسائـل المستعملة في التدقیـق بغرض تنفیذ مھمة مراجعـة 

في العملیات البنكیة.

إجــراءات  الـــمـراقــبــة   الـــداخــلــیـة  ::المطلب الثاني
ن التغیرات التي حصلت في المحیط  الاقتصادي و المالي، في السنوات الأخیرة، أدت إلى ظـھور لا شك أ

و فسة الحادة؛ تنوع  المنتجـاتعوامل جدیدة تؤثر على القطاع  البنكي : كالتكنولوجیـا؛ القوانین؛ المنا

الأخیرة سریعة  الزوال أمام الوسائل المتطورة، فكلھا تؤثر على مردودیة المنشآت الـمالیة، فقد تكون ھذه 

ھذا المحیط.

و عند التدقیق في مصدر ھذا الضعف، غالبا ما یتضح أنھ ناتج عن تراكم سوء  التحكم في الالتزامـات    

و المخاطر. أضف إلى ذلك، الأخطاء الاستراتیجیة و اختلال نظام الـمراقبة الداخلیة لھذه البنوك.

م في المخاطر البنكیة ( تحدید و تخفیض المخاطر ) إلا إذا لعبت أنظمـة فقد بین التدقیق أنھ لا یوجد تحك

¹المراقبة للبنوك دورھا كما ینبغي.

¹P Ladure: Le contrôle interne des système d'information, Revue Banque N°558, 1995, page 37 à 39.
¹.J.L Butch : Le triple contrôle des établissements de crédit, Revue Banque N°558, 1995.page 20
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و بالرغم من تعدد أنواع المراقبات المطبقة في البنوك  ( لجنة مراقبة البنوك؛ محافظي الحسابـات؛ 

ن المراجعة الداخلیة ) لكن یبقى ھدفھا ھو ضمان تنفیذ صحیح  لإجراءات المراقبة الداخلیة، بشكل یـُؤمِّ

للبنوك المصداقیة و الصحة لنظام المعلومات المستخدم.

دقیق و  ة الت ل عملی یة قب وة أساس ر خط ة یعتب ة الداخلی ام المراقب ة نظ إن دراس دم، ف ا تق وء م ى ض وعل

²المراجعة. ویمكن حصر إجراءات الـمراقبة الداخلیة للبنوك فیما یلي :

ــــدیـــد واضــح  للأھـــداف :تح:الفرع الاول
غالبا ما تحدد الأھداف العامة من قبل الإدارة العامة للبنك، التي تجـد الوسائل  المادیة و البشریة لضمان 

السیر الحسن للأجھزة  التنفیذیة. و رغم أن لكل منشأة مالیة خصوصیاتھا و أھدافھا الخاصة، غیر أنـھا    

العامة المشتركة، و التي تـمنح للمراقبة الداخلیة كل الوسائل الضروریة لا تنحرف كثیرا عن الأھداف

لتحقیق الأھداف التالیة : 

المحافظة على تأمین العملیات؛ القیم؛ الأفراد؛ الخ….

.رفع من فعالیة و نوعیة الخدمات

.التأكد من احترام تحقیق الأھداف المسطرة من الإدارة

ــیــل  الإجـــراءات :اسـتــعـمــال  دلأولا :
یعتبر دلیل الإجراءات وسیلة فعالة للتحكم في العملیات و تنفیذ صحیح لھا. خاصة أن نشاط البنوك یمتاز 

بدرجة عالیة من المخـاطرة، فلابد من توجیھ الأفراد و المسؤولین إلى تنفیذ العملیات الـمصرفیة  الأقل 

لتین:خطورة. غیر أن في الواقع العملي، نصادف حا

.إما عدم وجود دلیل خاص بالإجراءات التنفیذیة، نتیجة عدم إدراك المسؤولین لفائدتھ

 أو أن یكون الدلیل موجود لكنھ غیر قابل للاستغلال، و یرجع ذلك لعدم ملاءمـتھ ( مضمون الدلیل

) للأوضاع أو لوجود تعقیدات تصعب على مُستخدمیھ فھمھا. 

الدلیل لابد أن یتمیز بما یلي:وعلى ھذا، لضمان فعالیة ھذا

.الوضـوح؛ التدقیق و الشمولیة في مضمونھ

.أن یكون تحت تصرف لكل من یھمھ الأمر

.یتم تنفیذه بإحكام

.إعادة النظر في مضمون الدلیل بصفة مستمرة

الفــصـل بین الوظـــائـــف :ثانیا :

²toine Sardi : Audit et inspection bancaire, Tome 1, Afges, 1993, page 25 à 59.An
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ن الفصل بین الوظائف و الـمھام غیر المتجانسة، للتذكیر، فإن من خصائص المراقبة الداخلیة ھي ضما

بمعنى آخر، الفصل بین كل من:

 .مھام التصدیق و التصریح : التي غالبا ما یتكفل بھا أشخاص معینة من الإدارة العامة

مھام خاصة بالتنفیذ للعملیات البنكیة : المحاسبة؛ الخزینة؛ الخ….

ت و الإجراءات : وبما أن ھذه الأخیرة متعددة، فلا یـمكن مھام المراقبة و التدقیق لمجمل العملیا

Auto-contrôleضمان فحصھا باستمرار، لذلك تبقى أفضل وسیلة للتحكم ھي المراقبة الـذاتیة  -.

لدى البنوك التي تستـدل بنظام آلي لتنفیذ -الفصل بین الوظائف –غیر أنھ قد تتـلاشى ھذه الخاصیة 

تع بكفاءة عالیة لمعالجة البیانات، إلاَّ أنھ یحول دون الفصل بین اختصاصات وظائف عملیاتھا.فرغم أنھ یتم

و على ھذا فإن الأنظمة الآلیة لابد أن تخضع للشروط التالیة ¹التصدیق؛ التسجیل المحاسبي و المراقبة لھا.

ـاتیح إلاَّ للمسؤولین : ضرورة إدراج مفاتیح سریة للدخول في البرامج المعلوماتیة، بـحیث تكُشَف ھذه المف

عن تنفیذ العملیة.

 لابد أن تكون عملیة  التصدیق في البرنامج الآلي كمرحلة ثـانیة، بـحیث لا یتم المصادقة على

العملیات  المسجلة في النظام إلا بعد مراقبة دقیقة، من قبل شخص مؤھـل، والتي من خلالـھا یتم 

التصدیق نھائیا على العملیات المحققة.

ي الأخیر نشیر أن المراقبة لابد أن تشمل كل مستویـات التنظیم من أسفل الدرج إلى أعـلاه، دون وف

استثناء المرؤوسین، خاصة أن معظم البنوك تتكون من فروع و وكالات عدیدة والتي یكثر فیھا تفویض 

للمسؤولیات، وغالبا ما تصل إلى حد انعدام الكفاءات المؤھلة للمھام البنكیة. 

:تــبــــریــــر مسـتــمــر للـحسـابـــات:لثا ثا

فقد رأینا سابقا أن الحساب ھو أداة ضروریة للمعاملات البنكیة، لذلك  فإن  البنوك تسجل عددا كبیرا جدا 

من أرقام الحسابات، التي من خلالھا یتم تنفیذ كل العملیات المحاسبیة و الـمالیة. و علیھ، بات من 

ام یبین و یفسر حقیقة ھذه الحسابات، بشكل یجنب البنك تحمل المخاطر، التي غالبا الضروري وجود نظ

ما نجدھا في المنشآت البنكیة، ألا و ھي :

قد یـحتوي البنك على حسابات غیر مبررة والتي یستدعي تحویلھا مع مرور الزمن إلى ربـح    )أ

أو خسارة للبنك ( حسب أرصدة ھذه الحسابات ).

رصدة غیر المبررة في عملیات نصب و احتیال.استعمال الأ)ب

.10، ص 1997د. أمين السيد أحمد لطفي : الاتجاهات الحديثة في المراجعة و الرقابة على الحسابات، دار النهضة، ¹
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وبھذا الصدد، وطبقا لإجراءات الـمراقبة الداخلیة، یتم الفصل بین مسؤولیات كل صنف من الحسابات 

حسب الأقسام المكونة للبنك، بحیث یتحمل كل قسم مسؤولیة تبریر  الموجودات و التحركات المسجلة في 

لیات التدقیق و الفحص المستمران لخلیة المراجعة الداخلیةصنف حسابـاتھ. من جھة أخرى، فإن عم

في البنك، یساعـد على تفـادي الأخطاء و القصور في العملیات المحاسبیة و الخـاصة بكل أصنـاف

الحسابات البنكیة.

مــراجـعـــة  داخـلــیــة  فـعـّــالــة :رابعا :
لیم یطـابق الإجراءات الداخلیة  للبنك، فھي تعتبر تضمن المراقبة  الداخلیة تنفیذ العملیـات بشكل س

المستوى الأول من المراقبة باعتبارھا مندمجة في النظام السائد، حیث یضمن تطبیقھا إما الأعوان ( 

مراقبة ذاتیة ) أو الإدارة ( إجراءات المراقبة الداخلیة ). غیر أن مھنة  البنوك تتحمل مـخاطر عدیدة  لابد 

ا، عن طریق تـحدید العملیات الأكثر عرضة للأخطار: كـتسییر الحسابات؛ الضمانات؛ من التحكم  فیھ

القروض؛ الخ... ، و من ثم، و فضلا عن نظام المراقبة  الداخلیة، تحتاج البنوك إلى مستوى ثاني من 

المراقبة یتمثل في المراجعة الداخلیة التي تتحقق من سلامة التنفیذ.

بحیث تصـادق على صحة و مصداقیة المعلومـات ¹ي "مراقبة الـمراقبة "، بمعنى آخر، فالمراجعـة ھ

المستخدمة في البنوك، كما تضمن تطبیق القواعد و السیاسات العـامة للإدارة. أضف إلى ذلك، تسعى إلى 

شلل تـحقیق الفعالیة، التي تعتبر عنصرا مُھما جدا في سیر البنوك، إذ أن مخاطر عدم الفعالیة قد تؤدي إلى 

كلي في النظام.

ھذا وللتذكیر، فإنھ قد تم دراسة أھم عناصر المراجعة الداخلیة في الفصل التمھیدي، ولا بـأس أن نذكر 

¹فیما یلي، بأھم شروط تنفیذ مراجعة داخلیة فعـّالة :

استقلالیة وظیفة المراجعة داخل البنك، بحیث تنفصل كلیا عن الوظائف التي ھي في صدد مراقبتھا.)أ

فلا -تصنیفھا حسب درجـة المخاطرة فیھا –شمولیة التدقیق، بـحیث یتضمن كل العملیات المحققة )ب

تقُصى ملفات المدیر و لا العملیات الخاصة بأفضل الزبائن من الفحص و المراقبة.

مراعاة التنظیم الداخلي لمصلحة المراجعة : تـحضیر البرامج الدوریة للتدخل؛ التـأكد من استعمال )ج

وراق العمل؛ إعداد التقاریر بالمستوى و بالشكل  المطابق للمعاییر، مع متابعة مستمرة لتطبیق التوصیات   أ

و الحلول المقترحة.

اختیار مراجعین ذوي كفاءات تسمح بتنفیذ سلیم لمھام المراجعة في البنوك، أي توفر المؤھلات التالیة:)د

 .مؤھلات في میدان المراجعة و التدقیق

¹.anque N°558, 1995, page 22J.L Butch : Le triple contrôle des établissements de crédit, Revue B
¹, Revue SNC, N°14, 1997,Page 29.-Extrait-G.Cuvittar & MA.Amazith: Audit et inspection bancaire
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ت خاصـة بالأنشطـة  البنكیة.مؤھلا

.مؤھلات تسمح بالتحكم في المعلوماتیة

.مؤھلات تنظیمیة

و بنـاءا على ما سبق، فالمراجعة الداخلیة تساعد البنوك في تحدید مـخاطر المحیط و التحكم أكثر فیھا. 

المراجعة الداخلیة غیر أن ھذه الأھمیة، غالبا ما تستغني عنھا البنوك الجزائریة، التي لطالـما اعتبرت

كنفقة إضافیة، لكن التجربة  العالمیة، في ھذا القطاع، بینت أن المراجعة تعتبر استثـمارا، فھي نفقة تجنب 

²تحمل تكالیف مستقبلیة قد تكون معتبرة.

و انطلاقـا من ھذا، فإن المراجعة، مع مرور الزمن، تتحول من تقییم یكشف عن الأخطـاء إلى عملیة 

بؤ لھذه الأخطاء، خاصة لما تتعامل البنوك بأنظمة أو تجھیزات جدیدة للاستغلال و التي غالبا ما تقدیر وتن

تحتاج إلى إجراءات مراقبة خاصة تسمح بتفادي سوء التحكم في النظام.

كــفــاءة   نـــظـــام  الــمـعــلــومــات  و مــراقــبـة  الــتــسیـیـــر :خامسا :
بأنـھا مجموعة من التقنیات و الأنظمة ھدفھا تقدیر و تـحسین باستمرار النتائج ¹ییرتعرف مراقبة التس

المحققة، الشيء الذي یعطي للمراقبة الداخلیة ضمانا مزدوجا، و ذلك من خلال :

: و الذي یسمح للبنك بمعرفة سیر أوضاعھا عن طریق نظام معلومات خاص بالتسییر. تقدیر النتائج

النظـام تكتشف المراقبة الداخلیة الأخطاء و الانحـرافات و مصدر الفروق المسجلة و من خـلال ھذا 

بالنسبة للموازنات التقدیریة.

: فلابد أن یضمن النظام للبنوك الوسیلة التي تسمح البحث باستمرار عن : تحقیق أكبر تحسین النتائج

ییر؛ التكیف مع المحیط وتغیراتـھ.فعالیة مـمكنة؛ تـحسین المردودیة؛ الكشف السریع لأخطـاء التس

:مــؤھـلات  و كــفـــاءة   الأفـــراد :سادسا

رغم وجود الأجھزة الآلیة، فإن النشاط المصرفي یستند كثیرا على كفـاءة الموظفین و الأعوان  الـذین 

ھتمام بطلبات یستخـدمون ھذه الأجھزة.  أضف إلى ذلك، إلى عملیات التسییر الیومي؛ تقدیـم الخدمات؛ الا

فكلھا عـوامل تـؤثر على فعالیة المراقبة -خاصة عندما تكثر المنافسة ما بین البنوك -الزبـائن و السوق 

الداخلیة.  فلا داعي لإقـامة كل أنظمة المراقبة إذا كان أفراد البنك غیر مؤھلین لاستقبالھا و تنفیذھا. وكما 

نك ھي عند وجود كفـاءة لدى الأفراد؛ الصرامة؛ المصداقیة؛ ھو معلوم، فإن أفضـل مراقبة یـحققھا الب

الوعي و الرشاد. 

².J.L Butch : Le triple contrôle des établissements de crédit, Revue Banque N°558, 1995, page 22
، بهدف التمييز بين المراقبات.-1-التسيير و المراقبة الداخلية و المراجعة في الملحق رقم لقد تم إدراج مفاهيم حول مراقبة¹
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و في الواقع، تبقى ھذه  الخصائص نادرة في المیدان، خاصة عندما یكثر تفویـض المسؤولیات، بالإضافة 

إلى أنظمة المعلوماتیة التي تستدعي مستوى عالي من الكفـاءات، و غیرھا من الأسباب التي تـجعل من

سیـاسة التوظیف مقیاس ھام لمواجھة ھذا التحدي.

:بـــرنــــامـــج  الـــتـدقـیــق  الـمــحـــاسبــي: طلب الثالث مال

یتضح، في الواقع، أن الاعتماد على المعلومات  المحاسبیة و المالیة في  البنوك یتوقـف على مـدى كفاءة 

و من ثم، فإن كفاءة نظام  المعلومات یعتمد بقدر كبیر أصحاب مھنة المحاسبة و المراجعة على حد سواء، 

على كفاءة الوظیفة المحـاسبیة و الـمالیة في  البنوك.

و بناءا على ذلك، فإن مثل ھذه المعلومات تعتبر من أھم مصادر  المعلومات على الإطلاق، و منھ، فلابد 

نك.من ضمان صحتھا و مصداقیتھا بحیث تعكس صورة حقیقة عن حالة الب

بدأ بإلـمام شامل لأنشطة  البنك، التي ھي قید المراجعة، یعتمد المراجع بدرجة كبیرة على نظام  المراقبة 

الداخلیة للتأكد، بمستوى معقول، عن مصداقیة أرصدة القوائم المالیة وطبقا للمبادئ المحاسبیة المتعـارف 

إلى ارتفاع تكلفة  إجراء الاختبـارات الأساسیة علیھا. و یعود ھذا الاھتمـام، بتقییم المراقبة الداخلیة، 

وعلیھ، فتحدید ¹.-تجنید معتبر للوسائل و الأفراد–للمراجعة لكافة العملیات الـمالیة المحققة في البنوك 

مسبق لمواقع الخطر سیزید من كفاءة تنفیذ المراجعة.

الإجــراءات الأولــیــة  للـــتدقـیــق ::الفرع الأول
راجع الحسابات بدراسة النظام و استكمال المعطیات التي تؤثر على إصدار الحكم بخصوص الحالة یقوم م

²الـمالیة للبنك:

 جمع البیانات و المستندات الخاصة بالمنشأة المالیة : القانون الأسـاسي؛ الھیكل التنظیمي؛ دلیل

ت ومـحاضر مـجلس الإدارة و حسابـات البنك؛ المیزانیات والقوائم الـمالیة لعدة سنوات؛ قرارا

الجمعیات العامة

 تقییم نظام المراقبة الداخلیة و إبداء الرأي الأولي في مدى سلامة ھذا النظـام ودرجة التحكم

فیھ، وكذا مدى كفاءة وظیفة المراجعة الداخلیة و نسبة اعتماد إدارة البنك علیھا.

 ) أسبابھا و عواقبھا )، مع الإشارة إلى دراسة جمیع الحوادث المالیة التي مرت على البنك

التدابیر التي اتخذت لتفادي تكرار حدوثھا.

³ھذا ولابد من المراجع أخذ بعین الاعتبار خصوصیات القوائم المالیة للأنشطة البنكیة، وتتمثل فیما یلي:

10.، ص 1997د. أمين السيد أحمد لطفي : الاتجاهات الحديثة في المراجعة و الرقابة على الحسابات، دار النهضة، ¹
341.، ص 1998لنظرية و التطبيق، دار الجامعة، عبد الفتاح محمد الصحن و محمود ناجي درويش : المراجعة بين ا²
³Antoine Sardi : Audit et inspection bancaire, Afges, Tome 1, 1993.
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.تعتبـر درجة السیولة مرتفعة نسبیا في المیزانیـات البنكیة

معطیات خارج  المیزانیة- Hors-bilan ذات أھمیة معتبرة. -

.تداول وتعامل بقیم معتبرة یقابلھا حجم كبیر من العملیات

.تخضع البنوك لقواعد و تشریعات ممیزة،  یختص بھا بالقطاع

.طبیعـة مـختلفة للـمنتجات، خاصـة الـمتطورة منھا

سیر الحسن و العـادي للعملیات، الشيء أضف إلى ذلك، فإن المخاطر البنكیة تعتبر حاجزا حقیقیا یـمنع ال

الذي یدفع المراجع إلى التوجھ أكثر لتقییم درجة التحكم و السیطرة في ھذه المخاطر.

و عموما، یمكن توزیع المخـاطر على أھم الأنشطة البنكیة، و حسب درجة خطورتـھا، كالتالي:

) تحمل درجة ضعیفة من الخطر -( ) تحمل درجة كبیرة من الخطر                           +( 

المخاطر

الأنشطة

مخاطر عدم 

التسدید

مخاطر فقدان مخاطر السوق

السیولة

مخاطر 

التسجیل 

المحاسبي

مخاطر سوء 

التنظیم

--+--جمع الودائع

-+--+منح القروض

+++++تسییر الخزینة

الاعتماد 

المستندي
+--+-

¹: تــوزیــع  الــمخـاطـر على الأنـشطــة  البنـكیـة   -3-ـدول رقم الجـ

و ھكذا، وبعد إلمام شامل لخصوصیات النظام البنكي وكذا المخاطر المحیطة بھ، یقوم المراجع 

بالاختبارات و الفحوص المناسبة تبعا لبرنامج المراجعة. وبصفة عامة یتأكد المراجع مما یلي :

 كانت حسابات البنك تـحترم  القوانین المعتمدة، و أن الـمیزانیة تعبر بوضوح عن بیان ما إذا

المركز الـمالي للبنك في آخر السنة المالیة.

.التحقق من وجود الأصول و صحة الإیرادات و النفقات وكذا الالتـزامات

¹Audit bancaire, Coopers & Lybrand , Paris, 1996.Séminaire de la Banque de France,
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یمـات البنك  المركزي.إعداد القوائم المالیة  یخضع للمبادئ  المحاسبیة المتعارف علیھا ووفقا لتعل

 تنفیذ سلیم لإجـراءات الجرد و تقییم الأصول دون إدخال أي تغیرات في طرق التقییم  من سنة

لأخرى.

 المخصصات التي كونھا البنك كافیة لمواجھة  أي نقص متوقع  في قیمة الأصول، مع وجود

تغطیة ملائمة للحقوق.

 ،و التأكد من عدم مخـالفتھا للأحكام و القوانیـن الـمالیة فحص العقود و الاتفاقیات المبرمة مع البنك

المتبعة.

ونشیر إلى أن المراجع یقوم بتقییم الأصول و الالتزامات على أساس :  الوجود ؛ الملكیة ؛ القیمة ، و یتم 

ذلك عن طریق التدقیق في جمیع العملیات و الحسابات البنكیة.

ـلیـات  الصندوق :إجــراءات  الـمـراقبة  لـعم:أولا
لا شك أن عملیات  الصندوق و الخـزینة تعتبر أساس كل البنـوك، ھذا لأن كل الأنشطة  البنكیة یتم تنفیذھا 

من خلال القبض أو الدفع لمبالغ نقدیة. و یتطلب التدقیق في عملیـات الصندوق  تقییم صحیح لكل 

ج المراجعة. ھذا و یمكن حصر أھم عناصر إجراءات المراقبة الداخلیة، حیث یتضح من خلالھا برنام

¹المراقبة الداخلیة، الخاصة بعملیات الصندوق، فیما یلي :

احتیاطات أمنیة ملائمة  -1
حمایة القیم : وضع مثلا آلة للتصویر؛ غلق جید للأبواب البنك و الخزنة؛ الخ….

ق و أعوان الأمن فقط.تخفیض منافذ الاقتراب من القیم: كتخصیص دخول الخزنة لأمین الصندو

تأمین البنك من كل المخاطر :  السطو؛ الاحتیال؛ الخ….

.المحافظة دوما على نسبة ثـابتة من الاحتیاطـات النقدیة

فعالیة الـمراقبة الداخلیة -2
.الفصل بین المھام و الوظائف غیر المتجانسة : المصادقة؛ التنفیذ؛ المراقبة

لأجنبیة : للتخفیض من فوارق إعادة التقییم و تفادي التلاعب و المناورة مراقبة أسعار العملات ا

لأسعار الصرف.

 تغطیة مخاطر الصرف الخاصة بالشیكات الدولیة : فلابـد من إرسالھا للقبض مباشرة لمرسلھا قبل

–تسجیل خسارة في تواریخ القیمة  Dates de valeur –.

¹page 238 à 244.s, Tome 1, 1993,Antoine Sardi : Audit et inspection bancaire, Afge
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مراقبة مستمرة لعملیات الصندوق-3
الیومي للصندوق و التقـارب مع القوائم الآلیة و المحاسبیة.العد

البحث عن مصدر الفوارق في الصندوق– Ecart de caisse ، وفي حـالة ما إذا كان الفـرق -

مستمرا فلابد من التدقیق والفحص من قبل خلیة المراجعة الداخلیة ( الكشف عن الأسباب ).

ر فوارق في الصندوق قد یكون مصدر وجود لصندوق مـوازي، من جھة  أخرى، فإن عدم ظـھو

یـمتص كل المبالغ الناتـجة عن الأخطاء و الانحرافـات الحاصلة في الصندوق، فذلك یعتبر احتیالاو 

تلاعبا لابد من معاقبة أصحابھ.

رابعـا : تسجیل محاسبي صحیح ودقیق 
فاتر تسجیل یومي لكل التحركات الـمالیة تـسجـیـل یـــومي للعـمـلیــات  : و لابد من وجود د

الحاصلة في الصندوق.  بینما إذا كان البنك مجھزا بنظام معلوماتي، فإن العملیات تسجل  تدریـجیا 

وبالتـوالي، ویكفي نسخ المعطیات على الورق أو قراءتھا مباشرة من الشاشة. ویسمح ھذا التسجیل 

یة للبنك.بالمطابقة و المراقبة لكل العملیات الیوم

 صنـدوق  الــعـمـلات  الأجـنـبـیـة : فھو یـحتاج إلى إعادة تقییم، شھریا على الأقل. كما لابد من

تحلیل النتائج المحققة من عملیات الصرف وذلك مقارنة بحجم الصفقات و المبادلات.

أضف إلى ذلك، تفحص النتائج غیر العادیة، و التي غالبا ما تكون نتیجة :

الأسعار الحقیقیة للصرف ( خطأ أو عمدا ).عدم تطبیق

.أخطاء أثناء التسجیل المحاسبي

.خسارة مصدرھا تغییر مفاجئ للأسعار

: ونقصد بھا عملیات السحب و الـدفع لقیم نقدیة و التي لم تخضع عمـلیـات خـارج  الـصـندوق

ندوق و الأرصدة لتسجیل محاسبي. وھو غالبا ما یفسر الفروق الحاصلة بین موجودات الص

المحاسبیة.

إن عملیات خارج  الصندوق قد تكون عادیة،  خاصة عندما تظھر عملیات جدیدة بین فترة الإقفال 

المحاسبي للصندوق و غلق أبواب البنك، و لأسباب تجاریة لا یمكن رفـض تنفیذھا.

صفة غیر قـانونیة  أو غیر أن ھذه العملیات، قد تكون مصدر سـرقة أو إخفاء مبالغ مـالیة مسحوبة ب

قروض في شكل تسبیقات غیر مصرح بھا، فكلھا تـمثل عملیات غیر مسجلة محاسبیا. 

و انطلاقا من ذلك، فإن عملیات خارج  الصندوق رغم أنھا ملائمة لبعض الحالات لكنھا تشكل، في 

لعملیات خارج حـالات أخرى، مخـاطر معتبرة لابد من مراقبتھا عن كثب و كذا التسجیل  الـمحاسبي

الصندوق في الیوم التالي مباشرة.
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و ھكذا، وبعد ما تـم عرض لأھم إجراءات المراقبة الداخلیة لعملیـات الصندوق، یستطیع المراجع من 

خلالھا تحدید أھداف المراجعة :

.ضمان احترام كل الإجراءات المذكورة سابقا

لتأكد من التنفیذ الصحیح لھذه الإجراءات.الفحص المدقق، باستعمال كل التقنیات الملائمة، ل

.وضع اقتراحات و توصیات لتحسین مصداقیة و فعالیة تنفیذ العملیات البنكیة

.متابعة تنفیذ ھذه الاقتـراحات

 والحصیلة التي یصل إلیھا المراجع، ھي تحدید مواطن ضعف نظام المراقبة الداخلیة ( ازدواجیة

) و كذا توجیھ البنـك …كتشـاف لتسجیل مزور في القوائم المالیة؛ الخالمھام؛ تنفیذ بطيء للعملیات؛ ا

إلى كل الفرص التي یمكن استغلالھا للتحسین من المردودیة و الإنتـاجیة في الأنشطة البنكیة.

و نشیر في الأخیر، إلى أن المحاسبة  التقلیدیة، على النطاق العالمي، غالبا ما تعتمد على التحلیل القـانوني 

لعملیات أو  على وسائل  لا تسمح دومـاً بترجمة حقیقیة و صارمة، للطبیعة الاقتصـادیة، للعدید من ل

العملیات البنكیة الحدیثة. فالمحاسبة تسُجِل تأخراً بالنسبة لتطور التقنیات البنكیة، فالكثیر من  المنتجـات یتم 

ا. فتحلیـل میزانیة البنوك العالـمیة و تداولھا و عرضھا في الأسواق دون أن تترك أثرا محاسبیا واضح

¹محاولة مقارنة الكفاءات أصبح أمراً في غایة التعقید نتیجة عدم التأكد من تجانس العملیات البنكیة.

یواجھ صعوبات سببھا التحدیث المستمر في  المنتجات و التقنیات البنكیة، -الیوم - و علیھ، فالمراجع 

ین و التخصص في المیدان قبل تنفیذ المراجعة فیھ.الشيء الذي یؤُكد ضرورة التكو

الــتدقـیــق في عــمــلیـات الــقـرضالثاني :المبحث .
وعلى ضوء ما تقدم، یتضح أن عملیات التدقیق و المراجعة في البنوك تخضع إلى نفس المبـادئ و الطرق 

الخاصة بـمنھجیة المراجعة و التي تـم عرضھا سابقا.

مة المراجع، في العملیات الخاصة بالقروض، تستند على الخطوات العامة التالیة :ومن ثم، فإن مھ

 وصف، شامل و دقیق في نفس الوقت، لكل الأنشطة  البنكیة  التي لـھا علاقة بـمنح القروض، مع

تحدید أھم المخاطر المحیطة بھذه الأنشطة.

.تقییم الـمراقبة الداخلیة الخاصة بعملیات القرض

.تحدید مكونات برنامج المراجعة، مع المحافظة على الأھداف العامة للمراجعة

:عملیــات   الــقرض  و مخــاطـرھـا:لأولالمطلب ا.

¹Y.Bernhim & J.P.Caudal & F.Eglin & V.Salignon : Traité de la comptabilité bancaire, Organisation,
1993,Page 09.
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للتذكیر، فقد تم، في الفصل الثاني، التعرض لأھم  العملیات المصرفیة و مختلف أنواع القروض الممنوحة 

جعة، بـحیث تستدعي أولا معرفة عامة حول عملیات القرض في البنوك، وذلك تـمھیدا لعملیة المرا

البنكي، المراد التدقیق فیھا.

ولا شك أن التحكم في كل الأوضاع، الساریة في البنك، یسمح بالتخفیض من حدة الخسائر و التبذیر، كما 

.…یؤدي إلى معرفة جیدة للزبائن و الأسواق الخ

ضافة إلى الفحص والتدقیق في الأرصدة الحسابیة و الـمصادقة وانسجاما ما ھذا التحكم، فالمراجع، بالإ

یقوم بتشخیص لكـامل إجراءات المراقبة    و -شیئا فشیئا-على السیر الحسن للإجراءات الداخلیة، أصبح 

القیادة، التي تستند علیھا إدارة البنك، بغرض التحكم في المخاطر البنكیة. فالملاحظ من مھام  المراجعة 

تنفذھا المكاتب العالمیة للتدقیق و المراجعة، أن مـجال البحث توسع، أكثر فأكثر، لیشمل المواضیع التي 

الإستراتیجیة للنظام.

إلى -بدورھا–غیر أنھ لتحقیق ھذا التقدم و التحكم لابد من خطوات منھجیة و فعَّالة، والتي تـحتاج 

بنوك تعالج بیناتھا عبر أجھزة آلیة، فلابد مراجعین متخصصین في القطاع البنكي، و بما أن معظم ال

،أیضا، على المراجعین التحكم الجید في وسائل المعلوماتیة. 

بالإضافة إلى ذلك، فإن المنتجات  البنكیة، التي تظھر في المیزانیات و قوائم التسییر البنكیة، أصبحت ذات 

ض على المراجعین اتخاذ التـدابیر تقنیات جد متقدمة و تخضع لتحـدیث مستمر. إن ھذه الوضعیة، تفر

اللازمة للرفع من كفاءاتھم  المھنیة بغرض مواكبة التطور الحاصل في الأنشطة البنكیة و المالیة بصفة 

عامة.

" حول طریقة العمل فیھ، یقول : PWCولقد صرح أحد المراجعین من مكتب المراجعة " 

تخصصة كثیرا بحیث یتطلب التدقیق فیھا معرفة جیدة " نحن نعمل أكثر فأكثر مع بنوك، بمستوى عالي، م

لأنشطتھم، فھو عمل یستدعي بذل مجھودات وبحوث خاصة من قبل المراجع. 

فقبل البدء بالعمل مع أحد الزبـائن، نقوم أولا بإلـمام شامل لكل الأنشطة و التنظیم في البنك، ثـم ندرس 

) فبرنامج المراجعة یتحدد حالیـا وفق أنشطة الزبون، …المعلومات الـموجودة في المستندات و الوثائق (

ولیس فقط حسب المناصب المختلفة للقوائم الـمالیة، مع تـحدید مسبق لكل منـاطق الخطر قبل البدء في 

¹تنفیذ المراجعة." 

أضف إلى ذلك، ضرورة التـأكید على أھمیة تقییم الـمراقبة الداخلیة، وذلك مھما كانت درجة توسع 

جعة أو نوع تدخلاتھا، بـمعنى آخر، على المراجع  التأكد من وجود حمایة  كافیة للأصول؛ تسجیل المرا

¹Site Internet : http:/ www.Pwcrecrute.com/entreprise/audit_conseil
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محاسبي صحیح یخضع لمبادئ المحاسبة؛ تطبیق موحد وثابت للطرق المحاسبیة  في جمیع الدورات 

الـمالیة؛ احترام القواعد والقوانین و التنظیمات المعتمدة في القطاع البنكي.

ین سابقا، فإن تحدید المخاطر، المحیطة  بالأنشطة البنكیة، یعتبر ضمن أولویات مھام المراجعة. وكما قد تب

إذ أن المخاطر تستدعي دراسة خاصة من المراجع، حیث یتأكد أولا من أن السیاسـات المطبقة، ملائمة 

¹التحكم في المخاطر.-وباستمرار- وفعالة، تسمح 

لمخاطر، ویبقى الخطر الذي لازال یشغل اھتمام معظم البنوك : ھـو وتتعرض البنوك إلى عدد كبیر من ا

الخطر الناتـج عن عملیات القروض، فالبنك معرض دوما إلى مخـاطر تخلف أو عجز زبائنھ عن تسدید 

دیونھم. ومن ثم، فإن تحلیل المخاطر؛ تقدیرھا؛ التنبؤ بھا؛ اكتشاف حدوثھا؛ اتخاذ الضمانات و التأمینات 

، فكلھا تعتبر من الاھتمامات الیومیة للبنوك.…تغطیتھا؛ الخاللازمة ل

الــقرض   :مخــاطـر عملیــات ول :الفرع الأ
²" إن ربح الأموال في البنك یتطلب أساسا عدم فقدانھـا ".

فالقروض البنكیة سواء موجھة  لتمویل الاستغلال أو اقتناء استثمارات، فأصلھ یقترن دوما بمفھوم الخطر 

فلا یوجد قرض بدون مـخاطر "، و ذلك مھما تطورت التقنیات البنكیة. فنجد مثلا: أن بنوك الدول "

المتقدمة قد تحكمت لحد الآن بدرجة عالیة في مخاطر السوق ( نمـاذج حدیثة ؛ المراقبة الداخلیة فعـّالة؛ 

³) غیر أن مخاطر القرض یبقى تحدیدھا من أصعب المھام البنكیة.…الخ

، فإن أغلب المخاطر البنكیة ترتكز أساسا على التحكم أو عدم التحكم للمشاكل المتعلقة بمخاطر و علیھ

.-فلا یوجد تأمین من كل أخطار القرض- القرض ( التوقیع )، و ذلك مھما كان الضمان المتخذ 

و عموما، تأخذ مخاطر القرض الأشكال التالیة :

 مخاطر عدم التسدید-Risque de non remboursement -

 مخاطر تجمید رؤوس الأموال-Risque d'immobilisation-

 مخاطر الخزینة-Risque de trésorerie -

أولا : مخاطر عدم التسدید 
و تربط مخاطر عدم التسدید بالقروض التالیة :

¹comité d'audit dans les établissement de crédit, Revue Banque,P.Gillot &. M.McLarty : Le
N° 547, 1994, Page 48.

²le contrôle de gestion un outil indispensable face à la montée-Banque universelle:Spitezki.H.
des périls-, 40émé anniversaire de l' I.A.E de paris,1996, Non publié.

³Christian de Boissieu : Il faut s'intéresser au rendement économique, Revue Banque N° 626,
2001, page18.
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 : القروض المباشرة و التي تفرض على الـمدین تسدید دیونھ حسب شروط متفق علیھا مسبقا

.…لغ؛ المدة؛ الخالمبا

 القروض غیر المباشرة، أو قـروض بالتوقیع، والتي تـمثل ضمان ( كفاءة؛ ضمان احتیـاطي؛

إمضاء) یفرض على المدین الدفع في حالة استعمال ھذا الضمان، مع احترام الآجال المحددة.

أما شروط التسدید فتختلف حسب نوعیة القرض كالتالي:

واحدة: السحب على المكشوف؛ التسھیلات المصرفیة؛ الكفاءات.التسدید لأجل مستحق دفعة

 .التسدید وفق جدول لتواریخ الاستحقاق : ویمثل إھتلاك رأس المال الخاص بقروض الاستثمار

بالمقابل نجد أن شروط عدم التسدید تتمثل فیما یلي:

: ناجم عن إشكال أو خلل مؤقت في خزینة المؤسسة ( العمیل ).عجز ظرفي

: مرتبط بـمردودیة نشاطات المؤسسة وقدرتھا على التسدید.عجز ھیكلي

: یجعل من المؤسسة تمتنع عن تسدید دیونھا عمدا، خاصة لـما تكون في موضع قوة سوء النیة

مقارنة بالبنك.

و غالبا ما یتضح أن مخاطر عدم التسدید أساسھا ھو سوء تقدیر لإمكانیات العمیل. ھذا لأن عملیة منح

القروض تستدعي دراسة و تحلیل دقیقین لحالة المؤسسة، لا سیما فیما یخص:

: العنــاصـر غـیر الـمــالــیـة

.عامل الثقة، الذي یعتبر عاملا إنسانیا یحكم العلاقات بین البنك و زبونھ

تغیرات المحیط الاقتصادي و الاجتماعي و النقدي الخ….

دراسة السوق و السلع ( التسویق.(

الدراسة الصناعیة : التجھیزات؛ الكفاءات؛ تنظیم الإنتاج؛ الوسائل؛ الخ….

: الــتشـخـیـص الـمالي

المیزانیة؛ جدول حسابات النتائج؛ مخطط التمویـل؛ فحص الوثائق و المستندات المستعملة :

.…مخطط الاستثمار؛ موازنة الخزینة ؛ الخ

: السیولة؛ انخفاض المردودیة؛ عدم القدرة على الوفاء؛ و دراسة مخاطر فـقدان تشخیص عام

غیرھا من المخاطر المالیة للمؤسسة.

: و یتم فیھ حساب النسب الملائمة، التي تكشف عن حقیقة الحـالة المالیة تشخیص خاص

:للعمیل، و لابد أن تشغل ھذه الأخیرة الاھتمام الدائم للبنك. وتتمثل أھم النسب المالیة فیما یلي
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نسب السیولة ( نسب الخزینة؛ والقدرة على الوفاء) -:نسب ھیكلیة

نسب التمویل ( نسب الاستدانة و الاستقلالیة )-

نسب النشاط ( معدل دوران المخزون؛ مدة قرض الزبائن؛الخ )-:نسب التسییر

)…المردودیة ( المردودیة المالیة و التجاریة الخنسب -

 دراسة الأثر الضریبي على الحالة المالیة للمؤسسة. علما أن الجھاز الضریبي، كونھ یمثل

خزینة الدولة، فھو یتمتع بامتیاز في تغطیة الحقوق.

. تــقـدیــر وتحلیل  احتیــاجـات الـــتــمـویـــل

وھي تعتبر ملحقات للقرض تساعد على تغطیة المخاطر.ةتكوین الضمانــات المنــاسب :

: عقار؛ أصل؛ رھن مخزون؛ الخالضمانات العینیة….

: الكفالات؛ الضمان الاحتیاطي.الضمانات الشخصیة

ثـانیا : مخاطر التجمید 
البنك، بغرض ویعتبر التجمید بالنسبة للبنك استحالة تجنید السندات والأوراق التجاریة، التي في حـوزة

الحصول على إمكانیة إعادة التمویل إما :

.لدى ھیئة الإصدار ( بنك الجزائر ) عن طریق إعادة الخصم

 منح سندات -في الأسواق النقدیة-.

 التنازل عن القیم -في الأسواق المالیة-.

Marché-أمام ھذه  الوضعیة، یضطر البنك إلى اللجوء إلى السوق ما بین البنوك  inter-bancaire -

حالة السوق البنكیة  -بحیث یتحمل البنك معدل فائدة أكبر، أما في حالة عدم كفایة  العرض في ھذه السوق 

یلجأ البنك كآخر منفذ لھ إلى " السحب على المكشوف" من البنك  المركزي، بمعدل فائدة -الجزائریة 

یة البنك، بالعكس، فھو یضخـم وضعیتھا وقـد یدُخلھا ). وطبعا ھذا التمویل لا یفید مردود24 %جھنمي ( 

في دوامة من الخسائر.

فالسؤال المطروح ھو : كیف یمكن الاحتیاط من مخـاطر التجمید ؟

نظریـا، فإن تغطیة ھذه المخاطر تتمثل ببساطة في تسییر صحیح و فعـّال لـموارد البنوك و خزینتھا. و 

ھو السھر على تحقیق التوازن بین الموارد و الاستخدامات التجاریة  المقصود من التسییر الصحیح للبنك 

و بین الأموال الخاصة والالتزامات الـمالیة.
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أما في الجانب التطبیقي، فإن البنوك الجزائریة تواجھ مصاعب وعراقیل، لا تعُد ولا تحُصى، تـمنعھا من 

¹تحقیق ھذا التوازن، ونذكر من بینھا ما یلي :

ة ضعف بنكك-Bancarisation العوامل الاقتصادیة، فمثلا : تشویـھ صورة الشیك كـوسیلة   -

للدفع. 

.منتجات بنكیة محدودة جدا ومـماثلة لكل البنوك الوطنیة

.منافسة شبھ معدومة ما بین البنوك

 الضغط على البنوك الوطنیة بخصوص سیاسیة منح القروض : تشغیل الشباب؛ المؤسسات

.…لاقتصادیة؛ القطاع الزراعي؛ الخالعمومیة ا

.سیاسة معدلات الفائدة غیر مناسبة مقارنة بمعدلات إعادة التمویل

ثـالثـا : مخاطر الخزینة  
إن مردودیة البنك تتركز بقدر كبیر على تسییر أمثل للخزینة. فالبنك قد یواجھ عملیات سحب متتـالیة من 

تصادیة، و التي تـمنع البنك من تغطیة قروض العملاء.عملائھ، نتیجة وقوع أحداث سیاسیة أو اق

ولھذا فلابد من البنك أن یتخذ بعض التدابیر الوقائیة :

التخفیض من الودائع غیر المنتجة : الصكوك البریدیة؛ الصنادیق؛ الخ….

.تسییر الموازنات الخاصة بالدفعات ذات مبالغ معتبرة

ادة  التمـویل.استعمـال الوسائـل التي تسمـح  بإعـ

.( رفع من عامل الثقة ) تحریض أو تشجیع التوظیف الدائم

.البحث عن أحسن معدلات الفائـدة للتوظیف أو التنازل

و مسؤولـیـة  البنــك  :مخــاطـر   الــقرضالفرع الثاني :
ـمسؤولیة. قد تسبب الأنشطة البنكیة خسائـر لأشخاص أو مؤسسات، و على إثرھا یتحمل البنك ال

على الھیكل -بشكل كبیر-ھذا، و غالبا ما تكون عملیات القرض ھي مصدر ھذه الخسائر، التي تؤثر  

المالي للبنك. فـلا شك أن البنك یتحمل المسؤولیة، خـلال كل مراحل دورة حیاة القرض، ویـمكن حصر 

أھم ھذه المسؤولیات فیما یلي: 

أولا : نشأة القرض
ـالة الـمالیة للزبون مُـزریة ( المؤسسات ؛ المشاریع الجدیدة؛ الخعندما تكون الح….(

.( ضرورة وجود كل المعلومات التي تعكس وضعیة الزبون ) دراسة  و بحث غیر كافیین

ثـانیـا : حیاة القرض  

¹000, page 22 à 23.Dossier de lecture : Analyse & couverture des risques de crédit, SIBF , Mars 2



الفصل الثالث :                                                   عناصر التدقیق في العملیات البنكیة 

88

.ضعف المراقبة و المتابعة لكیفیة تخصیص الزبون للأموال المقترضة

ف عن انـحراف لبعض إجـراءات التمویل، مثلا : عند اكتشاف  التھاون و الإھمال بعد الكش

-كمبیالة وھمیة  Effet de complaisance -.

.التدخل في شؤون التسییر للمؤسسات

.منح قروض لا تلائم احتیاجات المؤسسة

ثـالـثا : موت القرض 
و رفع مبالغ لقروض لازالت مبدئیا، فالبنك لیس مجبرا بـمنح القروض أو تجـدیدھا بعد انتھاء مدتھا، أ

، بمعنى آخر، فالبنك حر الاختیار. غیر أنھ من جھة أخرى، لا یمكن للبنك وضع حد أو …سائرة، الخ

إعدام قرض ساري المفعول، إلاَّ تـحت شـروط

¹معینة، تختلف حسب مدة القرض: قرض بمدة محددة أو قرض بمدة غیر محددة.

 محــددة :الالــتـزامــات بـــمــدة  غـیر

: یمكن للبنك و الزبون وضع حد للقرض، في أي وقت، لكن مع ضرورة اطلاع الطرفین المبدأ

بالقرار، كما یشترط تدعیم القرار بمبررات.

: لا یفترض من البنك الإیقاف المفاجئ لسیر القرض أو البحث عن الإساءة إلى زبونھ.-حدود

تسویة ودیة بین الطرفین.ضرورة وجود اتفاق أو -

: في حالة سلوك مشین و غیر لائـق ( بالغ الخطورة ) من قبل الزبون، بحیث یستحق  - استثناء

العقوبة.

في حالة اكتشاف عملیات غیر عـادیة في الحالة المالیة للمؤسسة: احتیـال؛ تواطؤ؛ -

( تحقیقات المراجعة ).…؛ الخفواتیر وھمیة؛ قـوائم مالیة مزورة

: الالــتـزامــات بـــمــدة   محــددة سلــفــا

.المبدأ : لا یمكن للبنك وضع حد للقرض، بمدة محددة، إلا باتفاق مع الزبون على ذلك

.استثناء : في حالة أوضاع میئوسا منھا ( قروض ردیئة ) أو عدم احترام الزبون لأحد بنود العقد

:تــقییــم نــظــــام  الــمراقــبـة  الـــداخـلیــةـني :الثاطلب الم

بـدرجة -للتذكیر، فإن نظام المراقبة الداخلیة یوضع من قبل مجلس الإدارة و المسؤولین، بغرض التأكد 

من ضمان تطبیق الأھداف التالیة :-معقولة 

.تنفیذ أمثل للعملیات

لیة.صحة و مصداقیة المعلومات و القوائم الما

¹Dossier de lecture : Analyse & couverture des risques de crédit, SIBF , Mars 2000, page 19 à 20.
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.احترام تطبیق القوانین و القواعد الـمعتمدة

و بھدف رفع من فعالیة ھذا النظام ( الـمراقبة الداخلیة ) في البنوك، و لضمان أكبر درجة مـمكنة من 

الصحة و المصداقیة للمعلومات، تلجأ البنوك إلى تحقیقات المراجعة الداخلیة والتي تعتبر عنصرا أسـاسیا 

.…لبنكیة، تقییم الـمراقبة الداخلیة ؛ توجیھ قرارات إدارة البنك؛ الخلتحدید المخاطر ا

فالتحكم  في المخاطر یستدعي تقییم فعالیة و صرامة إجراءات الـمراقبة الداخلیة في البنوك ( استجواب 

المراقبة الداخلیة ) وكذا الفحص و التدقیق في كل أنشطة البنك ( مخططات السیر؛ الفحص المیداني ).

1.2.IIـا  :تـــقـیـــم  مخــاطـر  الــقرض  و تــسـییـرھــ

أولا : تقییـم مخاطر القرض 

.سوء تقییم لنوعیة القروض الممنوحة

.تقدیر خاطئ للمؤونات المخصصة لتغطیة القرض

 .عدم دقة و صحة المعلومات المسجلة في ملفات القرض

.تسجیل محاسبي خاطئ للعملیات

¹قییـم تسییر المخاطر ثـانیـا : ت

: ضعف التحكم في المخاطر
.غیـاب سیـاسة عـامـة للبنـك

.التسامح و اللیونة في تحدید المسؤولیات

.نقص تـحلیل ملفات القرض حسب المعاییر

.عدم متابعة و مراقبة الالتزامات المتنازع فیـھا

.( القدرة على التسدید ) تقدیر خاطئ لإمكانیات المدین

ف التحكم في الإدارة :ضع
.سـوء التنظیـم الـداخلي للبنـوك

.تطبیق إجراءات غیر ملائمة مع الأوضاع

.التھاون في المطالبة بالضمانات و التأمینات للعقود المبرمة

.ضعف المبررات التي تدعم  اختیـار القرض

.عجز نظام المعلوماتیة في تحقیق أھداف البنك

ض.تغطـیة متـأخرة للـقرو

.عدم فعالیة نظام المعلومات و مراقبة التسییر

¹Antoine Sardi : Audit et inspection bancaire, Afges, Tome 1, 1993, page 343.
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.سوء تسییر المحفظة المالیة للبنك

2.2.II  تـــقـیـــم  محــــیـــط  المراقـــبـة   الـــداخلیة:

ویتم تقییم محیط المراقبة عبر العناصر التالیة :

.تغطیة و توزیع المخاطر

.سیاسة تجاریة واضحة

ا یخص المصادقة و التصریح.إجراءات صارمة فیم

.ملفات قرض شاملة لكل المعلومـات الضروریة

.متابعة مستمرة للمخاطر

.الفصل بین الوظائف و المھام غیر المتجانسة

ونشیر في الأخیر، أنھ أثناء تنفیذ مھمة مراجعة، یعتبر تقییم نظام الـمراقبة الداخلیة مرحلة أولیة، بالغـة 

ذا النظام یحدد المراجع برنامج عمل فعَّال یلائم أوضاع المؤسسة.الأھمیة، فمن خلال ھ

و بفعل استجواب الـمراقبة الداخلیة؛ المقابلات مع المسؤولین؛ الفحوص و الاختبارات، یتأكد  المراجع من 

تنفیذ حقیقي لمبادئ و خصائص المراقبة الـداخلیة، كما قد یكشف عن تطبیق خـاطئ أو انحراف لإحدى 

لمبادئ حیث یعكس ذلك ضعفا أو عجزا في النظام. فـلابد من المراجع تقییم نتائج ھذا العجز و آثاره ھذه  ا

على حالة المؤسسة، ومن ثم، اقتراح التوصیات و الحلول الممكنة مع متابعة تنفیذ فعلي لھا.

تــحدیــد بـــرنـــامـج  الـــمراجعـة::المطلب الثالث
ولي لنظام المراقبة الداخلیة، یمكن للمراجع الكشف عن مـواطن القوى و الضعف، وبناءا على التقییم الأ

التي من خلالھا یتم تحدید نوعیة و مدى اتساع الفحوص و  المراقبات و كذا اختیار الوسائل الـمناسبة، 

وعلى أساس ھذا التحدید یتحصل المراجع على برنامج التدقیق و المراجعة.

ـــمــراقـبــات:تــنـفیــذ  الأولا :
مراقبة عملیات التسییر -1

¹و یمكن حصر أھم مراقبات التسییر فیما یلي :

-الــمراقبــات الاحـتیاطیة   Contrôle préventif -

اخــتــبــار مـراقبـــة

 ت وملفات القـرض. مستنداالمطالبة بثلاث میزانیات الأخیرة

للمؤسسة قبل منحھا القرض.

 بطاقات الزبائن و استجوابھم.الحصول على ھویة وعناوین

¹& Lybrand, Paris, 1996.Séminaire de la Banque de France, Audit Bancaire: Coopers
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المخاطر

كـل عمـلاء البنـك.

زیارة فروع و وكالات البنك الإجراءات الأمنیة الخـاصة

و مراقبة الصندوق.بالصنـدوق أو الخـزنة.

-ــائــیـة  الــمراقبـات  الوق)أ Contrôle protection -

اخــتــبــار مـراقبـــة

وجود المستندات الملحقـة قي اتخاذ الضمانات الكافیة قبل منح

القروض ( الرھن؛ الضمانات الشخصیة)                     ملفات القـرض.

 المستندات الأصلیة للضمـان-عقود التأمین من ضرورة وجود

محفوظة في أماكن آمنة.كل الأخطار.

التحقق من ملاءمة التغطیة -

للقروض  الممنوحة.

-الــمراقبـات  الـــكــــاشـفـة  )ب Contrôle détection -

اخــتــبــار مـراقبـــة

الكشف الیومي لتجاوزات                          مراجعة الكشوف، و مدى استغلالھا

في اتخاذ القـرارات.قروض الخـزینة ومدتھـا.

زیـارات میدانیة للـوكالات.وجـود آلات للتصویـر

و التسجیل لمراقبة الشبابیك.

ر " " لتسلسل مراقبات التسییوفیما یلي التمثیل البیاني

 التي میعـاد                       البنك. ومتابعة القروض المشكوك فیھاالقروض، خاصة

-و المنازعـات استحقاقھا تجاوز الثلاثة أشھر Le Contentieux –

     فحص والتحقیق في ملفات أعمـالجدول تواریـخ لاستحقاق
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دج

مراقبة
احتياطية و وقائية

وقـوع الفعل

عجز المراقبة
الداخلية

الكشف و  التخفيض من حدة 
الخسائر

العواقب
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¹:  تسـلسل   مخــتــــلــف   الــمـــراقبات    -11-الـمـخـطـط رقــم 

بة الوظیفة المحاسبیة مراقثانیا :
تعتبر المحاسبة مورد أھم المعلومات في البنك، فھي  وسیلة حقیقیة للتسییر، لذلك فالـمحاسبة تحتاج إلى 

التنظیم و الدقة في تطبیقاتھا.

لال  بیة، خ ة و المحاس وائم المالی ف الق یر مختل ة لتحض ات اللازم وفر  المعلوم فالنظام المحاسبي لابد أن ی

تحضیر الصحیح لھا یعطي تبریرا و تدعیما مستمران للحسابات البنكیة، مع التأكید على تطبیق الدورة، فال

صارم لمبادئ المحاسبة البنكیة.

، و غالبـا ما یتم عرض ھذه )Encoursفالحسابات العامة للبنك لابد أن تعكس مجمل المستحقـات ( 

مجموع المستحقات مع أرصدة الحسابات العامة الأخیرة في لوائح تنسخھا الأجھزة الآلیة، بحیث یتساوى 

) إما في المحـاسبة  Régularisationللبنك. غیر أنھ قد تظھر فـوارق خاصةً في حالة وجود تعدیلات ( 

أو في المستحقات البنكیة.

و للإشارة، فإن بعض الأنظمة الآلیة  قد تسمح بإجراء ھذه التعدیـلات،  الشيء الذي یعُرّضُ البنك إلى 

مخاطر عدیدة كالتزویر و الاحتیال في المعلومات.

-الــشــمــولــیة في الـتــسجیــلات الــمحــاسبیـة Exhaustivité -

¹عموما، فإن القروض لا تبُدي خطرا كبیرا على مستوى المیزانیة :

." فالتسجیل  المحاسبي للقروض غالبـا ما یؤدي إلى تسجیـل " خروج الأمـوال

تسجیل المحاسبي للودائع یتم التقارب و المراقبة فیھ على مستوى عملیات الصندوق.وال

أما عن التسجیلات خارج  المیزانیة، فھي تتحمل مخاطر عدم تسجیل لمجمل الالتزامات خاصة الـمتعلقة 

.…بقروض التوقیع و الكفاءات الخ

-الــصحة و الــوجود في التسجیــلات الـــمحاسبیة)أ Existence & Exactitude -

 لابد من مراعاة مخاطر التسجیل  الخاطئ للمعلومات، خاصة عند استخدام  المعلوماتیة لـمعالجة

البیانات.

 تقییم الالتزامات و الأصول، التحقق من حیث الوجود و الملكیة، بحیث لا  تختلف عن تسجیلھا

من خلال الجرد الفعلي و المطالبة بشھادات لوجودالمحاسبي في القوائم المالیة للبنك. ویتم ھذا التقییم

الأصل وملكیتھ، وكذا مراجعة العقود و التأكد من توثیقھا.

¹.Séminaire de la Banque de France, Audit Bancaire: Coopers & Lybrand, Paris, 1996
¹Séminaire sur l'Audit Bancaire: Coopers & Lybrand, Paris, 1996.
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أضف إلى ذلك، یتأكد المراجع من طریقة عرض البیانات في القوائم المالیة، بشكل یتطـابق مع قواعـد 

أن الإیضاحات المتممة قد أعدت وفقا إعداد الجداول المالیة للبنوك و أسس تقییم الأصول بالمیزانیـة، و

للمفاھیم و الأسس المحاسبیة.

ونشیر إلى ضرورة فحص مخصصات المؤونـة و الضمانات المتخذة من البنك، لـمواجھة مخاطر التسییر      

و الخزینة، و كذا التأكد من التقییم الصحیح لھا ( تبعا للقواعد الاحترازیة ).

ر التسیـیـــر البنكي و تكویــن الــمـخــصـصات:مخـــاطــالثاني :فرعال
لتسییر البنوك و ¹، المتعلق بالقواعد الاحترازیة 1991/08/14المؤرخ في 09-91حسب قانون 

الـمنشآت المالیة، تم تحدید في الـمادة الأولى منھ أھم القواعد التي یـجب أن تتـخذھا البنوك للتحسین من 

:  تسیر مخاطرھا، لاسیما في 

. توزیـع و تغطیة الـمخاطر البنكیـة

.تصنیف الحقوق حسب درجة الخطورة

.تخصیص مخصصات المؤونة حسب درجة الخطورة

و فیما یخص توزیع و تغطیة المخاطر، فقد حدد ت التعلیمات التابعة  لنفس القانون، الـمذكور سابقا، 

ن العلاقة التالیة : المخاطر المتخذة من البنوك، كما حددت النسب المعقولة م

.الأموال الخاصة           

المخاطر المتخذة في العملیات البنكیة

Ratio Cooke-وتقارب ھذه العلاقة النسبة المعتمدة عالمیا : وھي نسبة كوك  -

تصنیف المخاطر البنكیة :أولا :

البنوك، وفي المادة السادسة منھا، الخاصة بتحدید القـواعد الاحترازیة لتسییر 34-91وفق التعلیمة رقم 

تم تصنیف المخاطر التي تتحملھا الالتزامات البنكیة، تنازلیا حسب درج الخطورة، كالتالي:

 قروض للزبائن (قروض الخزینة؛ الخصم؛ الاعتماد 100 %مخـاطر مقدرة ب

الایجاري؛ الخ ) 

قروض للخواص

وظیف و المشاركة ( أسھم و سندات ). الت

التزامات بالتوقیع مع الخارج  ( كفالات جمركیة؛ قروض

.- 2-الملحق رقم ملخص ما جاءت به القواعد الاحترازية في ¹
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).…خارجیة؛ الخ

 الاعتماد المستندي  ( الاستیراد ).25 %مخـاطر مقدرة بـــ

الكفالات و الضمانات الاحتیاطیة.

 اللجوء إلى بنوك أجنبیة، مقرھا في الخارج ( سحب على 20 %مخـاطر مقدرة بـــ

).…المكشوف؛ توظیف الأموال؛ قـروض بالتوقیع؛ الخ

 توظیف؛ قروض؛الخاللجوء إلى بنوك مقرھا في الجزائر 5 %مخـاطر مقدرة بـــ )….(

 حقوق على الدولة وكل ما شابـھ.0 %مخـاطر مقدرة بـــ

تخصیص المؤونات حسب المخاطر -1
یقوم البنك بتغطیة مخاطر  العملیات البنكیة بوثائق تأمین و ضمانات خاصة، تعُد حسب نوعیة  القروض 

رض و عدم تسدید المدین لمستحقاتھ، و لھذا تلـجأ الممنوحة، غیر أن ذلك قد لا یكفي لتغطیة مخاطر الق

إلى تخصیص مؤونـات لتغطیة ھذه المخاطر، و تقدر، ھذه - كمرحلة ثانیة من عملیة التغطیة -البنوك 

الأخیرة، حسب نشاط وحجم العملیة الممولة.

، إلى إیرادات مع العلم، أنھ یتم رد ھذه المخصصات، التي انتـفى الغرض من تكوینھا أو الفـائض منھا

متنوعة مع ضرورة التصریح بذلك.

وتعتمد البنوك عند تخصیص المؤونات على تصنیف، مغایر للتصنیف السابق، یستند على المخاطر 

المتخذة في الحقوق، وتتمثل فیما یلي:

حــقــوق عـــادیــــة :)أ
¹والتي تعتبر حقوق مضمونة، تستحق في التواریخ المحددة لھا، نتیجة : 

أو ة  ( على مستـوى  النشاط القدرة على الـتسدید من المدین، الذي یعكس حـالة مالیة جید

المردودیة ) ولابد من وجود بیانـات و مؤشرات تثبت ھذه الحالة.

).-2-، المتعلقة بتحديد القواعد الاحترازية لتسيير البنوك ( ملحق رقم 91-34ة رقم من التعليم9الـمادة ¹
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 عند وجود ضمانات، حقیقیة و كافیة، أو عندما یكون الحق على الدولة أو بنوك أخرى و التي

خطر.یمكنھا الدفع دون وجود أي

وبناءا على ذلك، فإن ھذه الحقوق لا تشكل خطرا كبیرا على البنك ولھذا غالبـا ما یتم وضع مؤونـة لتغطیة 

من مجموع الحقوق، بحیث تصنف ھذه المؤونة 3 %إلى 1 %المخاطر العامة، تتراوح قیمتھا بین 

ضمن " المؤونات ذات الطابع الاحتیاطي" من الأموال الخاصة.

ونمیز بین ھذا النوع من الحقوق ما یلي:ق   غـیر الــمنـتـظــمة :الحــقـو)ب

و ھي التي یسُفر فحصھا عن وجود صعوبات تواجھ العمیل بـخصوص:قروض دون المستوى

¹قدرتھ على تسدید أصل الدین أو فوائده أو كلیھما.

سیر التزاماتھ البنكیة :غیر أن ھذه الوضعیة قد تكون نتیجة تغیرات في قطاع نشاط العمیل أو عن 

 الحالة  المالیة للعمیل تكشف عن توازن محدود؛ آفاق مستقبلیة غیر أكیدة؛ مردودیة غیر كافیة؛

الشيء الذي یـُلزم البنك إلى تسبیل  الضمانات لاستیفاء حقوقھ.

كون قطاع النشاط یواجھ مشاكل : إنعاش بطيء وصعوبات تنفیذیة، الخ….

لعمیل غیر كافیة لتسدید المستحقات في مواعیدھا، مـما یؤدي إلى ارتفاع حصة التدفقات النقدیة ل

) أشھر.3الفوائد غیر المدفوعة إلى ما یفوق الثلاثة ( 

على الأقل من قیمة القروض، كما أن 30 %إن مخاطر ھذه الحقوق لابد أن یخصص لـھا مؤونة بنسبة 

البنك یستبعد ھذه الحقوق من إیراداتھ.

وتتمیز ھذه القروض بعجز متقدم للحالة الـمالیة للمدین، فھي :المشكوك في تـحصیلھاالقروض

تتـحمل درجة أعلى من الخطورة  مقارنة بقروض دون المستوى، نتیجة عدم توفر البنك على 

ضمانات حقیقیة تغطي المخاطر، مما یجعـل تحصیل المدیونیة محل شك وریب وبالتالي یرتفع 

. و من أعراض ھذا النوع من الحقوق ما یلي:احتمال الخسارة

 شھر.12إلى 6تأخر تسدید المستحقات من القروض لفترة تتراوح ما بین

 الھیكلة  الـمالیة للمؤسسة ( العمیل ) غیر متوازنة، تؤول إلى التدھور مع تسجیل نتائج سلبیة

(خسائر متتـالیة ).

-تسجیل الفوائد غیر المدفوعة في حساب ھامش أو لأمر    ولابد أن یتأكد المراجع، في ھذه الحـالة، من 

Compte d'ordre في المیزانیة، بحیث لا یعتبر البنك ھذه الفوائد ضمن الإیرادات.-

من مجموع الحقوق 50  %أما عن المؤونة المخصصة للقروض المشكوك  في تحصیلھا، فتقدر ب 

الصافیة من الضمانات المحصل علیھا.

356.، ص 1998عبد الفتاح محمد الصحن و محمود ناجي درويش : المراجعة بين النظرية و التطبيق، دار الجامعة، ¹
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: وغالبا ما تمثل الحقوق المتنازع عنھا و التي یتم تغطیتھا عبر المحـاكم الــردیـــئـةالـقــروض)ج

وبفعل القانون. فالقروض الردیئة تتسم بالمظاھر السابقة ( القروض غیر المنتظمة ) فـضلا إلى كون 

%المنتظر استرداده معـدوم أو ضئیل القیمة. و لھذا یخُصص لھذه الحقوق مؤونة بـمعدل  مع 100

خصم الضمانات المحققة، كما أنھا لا تعتبر، ھي الأخرى، من الإیرادات البنكیة.

والجدیر بالذكر، أن البنوك تلجأ إلى إعدام قروضھا حسب الشروط المذكورة سابقا و الخاصة بـموت 

القرض. و لابد من تسجیل ھذه القروض في سجل إحصائي یسمح بمتابعة مستمرة للإجراءات المتخذة.

ن  یلھ م ـم تحص ا ت اف م ین یض ي ح روض، ف ن الق ھ م ـم إعدام ا ت ة م ھذا ویتم خصم على المخصص قیم

¹قروض سبق إعدامھا إلى المخصص.

و ھكذا، فإن تطبیق صارم و فعال للقواعد الاحترازیة، تـجعل من البنوك العمومیة تشارك في التجدید 

الحالي وكذا التنسیق بین طرق التقییم بغرض تحكم الدینامیكي لاقتصاد السوق و مواكبة نظام المعلومات 

أفضل في المخاطر البنكیة.

و یسھر على ضمان ھذا التطبیق كل ھیئات المراقبة التي یفرضھا القانون على البنـوك ( لـجنة المراقبة؛ 

البنكیة محافظي الحسابات؛ المراجعة الداخلیة ). فكل البنوك مطالبة بالتدقیق و التصدیق على الإجراءات 

ال للمخاطر. ²والعملیات المالیة المحققة مع وجود تسییر فعَّـ

خلاصة  الــفصــل  الـثـالــث :
تسفر معظم المشاكل و الصعوبـات التي تتـخبط فیھا البنوك على وجود خلل في أنظمة المراقبـة و 

، و یبقى من مھام البنوك ھو محاولة التنظیم . "فالمخاطر المنعدمة " لا وجود لـھا في الأنشطة البنكیة

التحكم و السیطرة، بأكبر قدر ممكن، في ھذه المخاطر.

و یستدعي تحقیق ذلك، وجود مراقبة داخلیة صارمة و فعـّالة، تضمن التحكم في كل العملیات البنكیة مع 

تحدید مستمر للمخاطر التي تتحملھا.

على التأكد من السیر الحسن لإجراءات المراقبة، تقوم   وعلى إثر ذلك، فإن خلیة المراجعة، التي تـحرص 

بتقییم مدى ثقة و مصداقیة نظام الـمراقبة الداخلیة في البنك : تنفیذ صحیح؛ احترام –كمرحلة أولى -

.358، ص 1998لتطبيق، دار الجامعة، عبد الفتاح محمد الصحن و محمود ناجي درويش : المراجعة بين النظرية و ا¹
).-2-، المتعلقة بتحديد القواعد الاحترازية لتسيير البنوك ( ملحق رقم 91-34من التعليمة رقم 9الـمادة ²
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القواعد؛ تحقیق الأھداف العامة، كما یتأكد المراجع من ملاءمة السیاسة البنكیة المتخذة تـُجاه المخاطر   

وتقدیر المخاطر ) وكذا الوسائل المعتمدة لتغطیتھا.( تحدید

وبناءا على التقییم الأولي للنظام، یحُدد المراجع برنامج التدقیق، حیث نجد فیھ عموما ما یلي:

 تحدید المراقبات الخاصة بعملیات التسییر و العملیات المحاسبیة، مع الإشارة إلى أھم الوسائل

المستعملة لجمع أدلة الإثبات.

.تحدید و تصنیف المخاطر ( حسب درجة الخطورة ) وتكوین المخصصات الكافیة لتغطیتھا

و لقد تـم تفصیل عناصر ھذا البرنامج في إحدى العملیات البنكیة، التي غالبـا ما تشغل اھتمام معظم 

في البنوك، وھي المتعلقة بمنح القروض وذلك لكونھا تتحمل مخاطر معتبرة و صعبة التقدیر، خاصة 

الوقت الحالي أین تكثر فیھ مخاطر المحیط : المنافسة؛ تعدد المنتجات المالیة؛ عدم استقرار الأسواق؛ 

الخ. ....

ولقد بین التدقیق في البنوك أن إقـامة خلیة " للمراجعة الداخلیة " في البنك یطُمئن  المسیـر و المسؤول 

حترام الإطار القانوني؛ التحكم في  المخاطر بخصوص : السیر الحسن لإجراءات المراقبة الداخلیة؛ ا

البنكیة   و مصداقیة المعلومات الـمالیة المقدمة.

وبغُیة تحقیق الفعـّالیة و كذا رفع نقـاط اللبُس في الأنظمة الـداخلیة للبنوك الجزائریة، حاولنـا تنفیذ الفحص 

ئري.      لإحدى فروع البنك الوطني الجزا-في الـفصل الموالي-والتدقیق  



الدراسة :الفصل الرابع
التطبيقية
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مقدمة الفصل:

ذكرھا و المعلومة حول أنواع و لكن من خلال الفصول السابقةھو من البنوك القدیمة إن بنك التنمیة المحلیة

أما اقتصادیا فقد طرأ على بنك التنمیة د بالنسبة لھا جمیعا،ھالبنوك، فإن بنك التنمیة المحلیة ھو جدید الع

و لكن بالنسبة لمجمع ء دخول النظام المحاسبي المالي الجدید، من جرامحاسبیة و مالیةالمحلیة عدة تغیرات

الاستغلال فالتغیرات كانت طفیفة.

و إلى التغیرات التي حدثتحول بنك التنمیة المحلیةإلى معرفة كل التفاصیللذلك سنتطرق في ھذا الفصل 

ا.فیھللحسابات

المبحث الأول: عمومیات حول بنك التنمیة المحلیة

الاقتصادي و المالي، لذلك فبنك تعریف خاص و ذلك حسب الدور المعتمد علیھ في المجتمعكل بنك لھ

و المتفرع منھ عدة أقسام و مدیریاتو الدور المھم القائم بھ، و ملم للنشأة لھ تعریف شامل التنمیة المحلیة

كمجمع الاستغلال بمستغانم.

المطلب الأول: لمحة تعریفیة لبنك التنمیة المحلیة

من طرف الجزائري الذي یعرف بموجب مرسوم جزائري خاص.لبنك التنمیة المحلیة استجابة كبیرة

تعریف بنك التنمیة المحلیة:-الفرع الاول

و قد تأسس أحدث البنوك في الجزائر، و انبثق من القرض الشعبي الجزائريبنك التنمیة المحلیة ھو 

برأس مال قدره سبعة ملایین دینار جزائري 30/04/1985المؤرخ في 85/185رقم بموجب مرسوم 

ولایة تیبازة.مقره الرئیسي سطاوالي 

یقوم بكل العملیات و یعتبر بنك الودائع و یتولى العملیات المألوفةھو بنك للدولة خاضع للقانون التجاري 

سطة و ، یقوم بتقدیم قروض قصیرة، متولحسابات جاریة، توفیر، قروض، صفقات، و خدمات متفرقة

و ھو حیث یوجد بنك خاص لھذا القطاع تثناء القطاع الفلاحيباسلكل القطاعات الاقتصادیةطویلة الأجل 

(BADR)بنك الفلاحة و التنمیة الریفیة 

وكالة موزعة 148الصعید الوطني إذ یحتوي على یعتبر بنك التنمیة المحلیة من أكثر الشبكات البنكیة على 

شخصا.4100یشغل أكثر من مدیریة جھویة و15على 

دج مما یمكنھ من القیام بالعملیات المذكورة أعلاه.15.800.000.000یبلغ رأس المال الاجتماعي للبنك 
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وظائف بنك التنمیة المحلیة:-الفرع الثاني

تلخص وظائف بنك التنمیة المحلیة في النقاط التالیة:

.القیام بالعملیات المألوفة

لإنتاجي المخططة في طرق الجماعات المحلیة.تمویل الاستثمار ا

.تمویل عملیات الرھن

.تمویل عملیات الاستیراد و التصدیر

.تمویل القروض العقاریة

الھیكل التنظیمي الوطني لبنك التنمیة المحلیة:-الفرع الثالث

رئیس مدیر عام
PDG

ملحق بالمدیریة المفتشیة العامة
العامة

مستشار المراقبة

سكرتاریا الشؤون مدیریة
القانونیة و 
المنازعات

مشروع تابع 
رئیس مدیر عام

قسم التعھدات 
والعلاقات 
الخارجیة

قسم التنظیم و 
الأنظمة الإعلامیة

قسم الاستغلال و 
التنشیط التجاري

ائل قسم تسییر الوس
و الموارد البشریة

مدیر تمویل 
القروض و السكن

شبكة مدیریة مدیر الإعلام الآلي
الاستغلال

مدیریة الوسائل و 
العتاد

مدیریة القروض 
الموجھة و 
الصناعة و 

الخدمات

مدیریة التنظیم و
مدیریة الأسواق و یرالمراقبة و التسی

رؤوس الأموال
مدیریة الموارد 

البشریة

ریة العلاقات مدی
الخارجیة و 

التجارة الخارجیة

مدیریة المحاسبة
مدیریة مراقبة العامة

التعھدات و تسدید
الدیون

مدیریة التكوین

مدیریة تطور 
الإعلام الآلي و 

النقد
مدیریة مجمع 

الاستغلال

مدیریة حمایة 
التراث و تسییر 

الأرشیف

وكالاتالمفتشیة الجھویة
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(DRE)المطلب الثاني: لمحة تعریفیة لمدیریة مجمع الاستغلال 

ع بنك التنمیة المحلیة من عدة أقسام و مدیریات من بینھا مدیریة مجمع الاستغلال فرع مستغانم الذي یتفر

تطور من سنة إلى أخرى.

تعریف بنك التنمیة المحلیة الجھویة لولایة مستغانم:-الفرع الاول

ة بمستغانم "بن رسمی، و كان یشمل آنذاك وكالة 01/07/1985أنشأ بنك التنمیة المحلیة لولایة مستغانم في 

سلیمان" و أیضا زكالة غلیزان، تیارت، وادي رھیو، مازونة و سیدي علي.

مراكز جدیدة لفوج الاستغلال بمستغانم وكالة الدھرة و 12/11/1998ھذا التقدم في الشبكة بفتح في برز 

ولایات إلى 3وكالة مقسمة على11عدة وكالات أخرى بعین تادلس، قصر الشلالة و زمورة و ما یمثل 

.2003نھایة سنة

مخطط مدیریة مجمع الاستغلال:-الفرع الثاني

مدیر مجمع الاستغلال

سكرتاریا المدیر

قسم القروض
و التنشیط التجاري

قسم الشؤون الإداریة 
المیزانیة-القانونیة 

المراقبة منقسم 
الدرجة الأولى

مصلحة دراسة
القرض

مصلحة التنشیط
التجاري

مصلحة الأمانة و 
داتالتعھ

مصلحة الشؤون
القانونیة

مصلحة تسییر 
المستخدمین

مصلحة الإدارة و 
الرسائل

مصلحة المراقبة و
المحاسبة

خلیة المراقبة من 
الدرجة الأولى
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المتمثلة في:مھامات مدیریة مجمع الاستغلال:-الفرع الثالث

قسم القرض و التنشیط التجاري:-أ

شاریع حتى ھذا الفرع یختص في تجمیع الموارد و المراحل التجاریة الخاصة بالوكالات و مراقبة الم

تحقیقھا:

متابعة ملف زبائن الوكالات یومیا و في مجال القانون.-

تھیئة المشروع السنوي الخاص بوظائف وكالات مجموعة الاستغلال و متابعة تحقیقھا.-

ضمان مراقبة احترام كل ما یتعلق بالقواعد الداخلیة و الخارجیة فیما یخص قواعد الأمان من طرف -

الوكالات.

ئة الدراسات الاقتصادیة و الاجتماعیة لبناء وكالات جدیدة بما أنھ مسؤول عن الجانب التجاري لأجل تھی-

الطرف المسؤول عن العلاقات التفتیشیة الخاصة و إعطاء تقریر لمدیر الاستغلال العام عن نتائج نشاطھ.

كما یعمل ضمان انتشار المعلومة.-

لقروض.التأكد من التسییر الإداري الخاص با-

إرسال یومیا تقاریر خاصة بكل النشاطات إلى مجموعة الاستغلال.-

ضمان التسییر المالي المرتبط بمجموعة الاستغلال.-

تأمین المھمات الخاصة بالمركز.-

إرسال الحالات المطلوبة من طرف المدیریة الرئیسیة للقروض و إعطائھم تقاریر یومیا و على طلباتھم.-

اسة القروض:مصلحة در1-أ

دورھا دراسة و مراقبة ملفات الضرائب و التأمین و مدى مساھمة القرض في تنمیة و تطویر المشروع أو 

تجدیده و دراستھ من الناحیة المحاسبیة و المیدانیة.

ھذا المكتب مكلف بما یلي:مصلحة الأمانة و التعھدات:2-أ

و مراقبة مصداقیة الحذرجال المفاوضات مع اتخاذ مراقبة مصداقیة التصاریح المتعلقة بالقروض في م-

استعمال القرض مع احترام شكلھ و مضمونھ و ضماناتھ.

تسییر ملفات الوافدین على طلب القروض و الوكالات و إبلاغ مدیریة مجموعة الاستغلال عن كل تجاوز -

في مجال توزیع القروض.

یتم المحاسبة علیھا من طرف الوكالات.تخزین و تسییر محفظة فعالیات الأوراق التي لم -

من خلال التحالیل الیومیة الخاصة باتخاذ قواعد الحذر عند ملاحظة أي نقص یجب إبلاغ المصلحة -

القانونیة.
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مسك ملف اللذین لم یتم الدفع لھم بالتعاون مع المصلحة الرئیسیة للمخاطرة بمدیریة مراقبة التعاقد.-

اطات فصلیا المتركزة على تعاقدات مجموعة الاستغلال (مدیریة شبكة مجموعة تأسیس و نقل تقریر النش-

الاستغلال) و مدیریة مجموعة الاستغلال بالإضافة إلى مدیریات القرض.

و ھذه المصلحة مكلفة بما یلي:مصلحة التنشیط التجاري: 3-أ

موارد و توثیق القروض.مساعدة الوكالات لتحقیق أھداف الاستغلال في مجال البنوك و تجمیع ال-

الاستغلال و مساعدة الوكالات لتحقیقھ.مجمعتحقیق مشروع المعاملات التجاریة الخاصة بمدیریة -

تسییر ملف زبائن الوكالات و توطید العلاقات بین الوكالات.-

قسم إدارة المیزانیة و الأعمال القضائیة:-ب

و متابعة القروض من الناحیة القانونیة و القضائیة في حالة تقوم ھذه المصلحة بدراسة المیزانیة بشكل دقیق

بعض المشاكل و تضم المصالح التالیة:

مصلحة الشؤون القانونیة:1-ب

تتمثل مھامھا في حل النزاعات و استرجاع الدیون في حالة وجود أسباب أو ظروف لدى المقترض و -

ابعتھ من ضمان تسدید الدیون عن طریق بالتالي یكون ھناك حصر للمقترض في وضع قانوني و مت

شعار كتنبیھ الاتصال بالمقترض للإقراض (تسدید القرض وقت استحقاقھ) و ھذا عن طریق تنبیھ بإرسال 

أول.

مساعدة الوكالات في الإطار القانوني لحل المشاكل الاجتماعیة كانتھاك بعض الحقوق و مشاكل مالیة -

ودھا.كالدفاع عن حقوق البنك في حالة وج

بالإضافة إلى المتابعة بالعلاقات مع المحامین، الموثق... و ھذا في حالة القیام ببیع الضمانات السمیة -

بالمزاد العلني و توزیع الأموال الموجودة بالبنك على المورثین.

ھي تھتم ھذه المصلحة بتقدیم الخدمات الإداریة و الوسائل الضروریة فمصلحة الإدارة و الوسائل: 2-ب

جمیع الوسائل الضروریة.تقوم بدراسة المیزانیة و كل ما یتعلق لھا بدراسة الیومیة و توفیر

تھتم ھذه المصلحة بكل ما ھو شخص فھي تعول على القیام بالتسییر مصلحة تسییر المستخدمین: 3-ب

فیما یلي: من خلال قیامھا بدراسات متعددة تتمثلالأحسن و الجید و ھذا كل ما یخص العمال و ھذا

الشخصیة الذاتیة للعمال و سمعتھم الأخلاقیة في إطار مشوارھم المھني كما تھتم أیضا بالمراقبة و منح 

التقاعد، التكوین الجید للإطارات.....

ج/ قسم المراقبة من الدرجة الأولى:
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في إطار مھامھ ھو مكلف بـ:

لاتھا.تحقیق المراقبة و المحاسبة في مدیریة الاستغلال و وكا-

مراقبة و متابعة متوسط أیام المحاسبة الآتیة من الوكالات و الحالات الیومیة من مدیریة المحاسبة العامة -

(المیزانیة/ الأرقام/ الحالات) و مصداقیة الكتابات و الوجھ الحسن لكل وكالة.

نقل كل حالات التواصل و حالات الوكالات إلى مدیریة المحاسبة العامة.-

بة فترات التعھدات بمختلف طبیعتھا.مراق-

التأكد بطریقة ھامة من احترام تطبیق التعلیمات و القواعد الداخلیة و الخارجیة للمعاملة البنكیة.-

ھي مكلفة بما یلي:مصلحة المراقبة العامة:1-ج

ضمان المراقبة المحاسبیة للوكالات التابعة لھا.-

ھا تقوم بتقنیة ملفات.التأكد من أن الوكالات المرتبطة ب-

التجارة الخارجیة تبعا لتواریخ محددة لقاعدة التبادلات.-

الإشعار بكل خلل داخل السلم الھرمي.-

تؤمن زیارات المراسل المحلي لمدیریة فرع الاستغلال حیث یقدم لھا تقریر متواصل.-

القیام بمھام المراقبة و التفتیش المبرمج من خلال جدول من طرف مدیریة فرع الاستغلال.-

مكلفة بما یلي:خلیة المراقبة من الدرجة الأولى:2-ج

المھمات و تقدیمھا إلى المعنیین بھا.تحریر -

السلم الھرمي المتخصص في ھذه المادة.إرشاداتمتابعة تطبیق -
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فیذ بنك التنمیة المحلیة للنظام المحاسبي المالي:المبحث الثاني: تن

إن المرسوم الذي جاء لبنك التنمیة المحلیة لإتباع النظام المحاسبي المالي الجدید یتضمن عدة شروط و 

خطوات و إجراءات الواجب القیام بھا، حیث مست ھذه الإجراءات أو التغییرات عدة حسابات على مستوى 

مدیریة مجمع الاستغلال.

المطلب الأول: قرار تغییر المخطط المحاسبي الوطني بالنظام المحاسبي المالي و الخطوات المتبعة في 
ذلك من طرف بنك التنمیة المحلیة

إن جمیع المراسیم التي أتت بھا المدیریة المركزیة لبنك التنمیة المحلیة أدلت و صرحت بضرورة الإنتقال 

للازمة لذلك.مدرجة بھا الخطوات اSCFإلى PCNمن 

الإجراءات المتخذة من طرف بنك التنمیة المحلیةالفرع الأول: 

و تتمثل ھذه الإجراءات فیما یلي:

تكوین الأجھزة المكلفة بالنظام المحاسبي المالي الجدید-أ

مجموعة العمل المكلفة بالنظام المحاسبي المالي-

SCFال لجنة المصادقة على الأعمال المقدمة من طرف مجموعة-

إعداد أدوات النظام المحاسبي المالي:-ب

SCF/PCSجدول مراسلة حسابات -

میزان الحالات المالیة.-

المصادقة على الحسابات المتغیرة (المعنیة بالتغییر)-

التطبیق الأول في المیزانیة العمومیة:-ج

31/12/2009ترصید میزانیة -

01/01/2010العمل على المیزانیة الإفتتاحیة لـ-

30/06/2010العمل على المیزانیة لـ -

تحویل الحسابات:-د

إعادة تشغیل أو برمجة البرنامج المعلوماتي-

تحویل أرصدة الحسابات المعنیة بالتغییر-
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31/12/2010إعادة معالجة الحسابات لـ -ھـ

مخططات العمل -

لزبائن)الحسابات المتغیرة (الحسابات الداخلیة و حسابات ا-

الحسابات العقاریة أو رؤوس الأموال -

SCFالجدول الزمني لتنفیذ ال - و

إعادة تشغیل أو برمجة مخطط الحساب-

تحویل الحسابات-

المیزانیة الإفتتاحیة (قبل المعالجة)-

معالجة الحسابات-

31/12/2010میزانیة -

ثل في:و یتم: BDL: التنظیم المتبع من طرف الـيالفرع الثان

:BDLالإجراء الأول المتخذ من طرف -أ

: إنشاء مجموعة عمل القائمة على تنفیذ النظام المحاسبي المالي الجدید (قرار الرئیس المدیر العام رقم-1

.2009/ 12/ 13في 59/2009

یر العام المصادقة على أعمال النظام المحاسبي المالي ، مرسوم مقرر من طرف الرئیس المدإنشاء لجنة -2

للمصادقة على الأعمال قبل التطبیق.2010/ 06/ 01قي 67رقم: 

مجریات المھمة:-ب

لتحقیق الأھداف ، مجموعة العمل ، و بالمقارنة مع خبیر المحاسبة سطرت العملیات التالیة:

و ھي الأعمال الأولیة :-1

ضبط تطابق مخطط الحساب.-

لبنوك، الإدارة المركزیة و مجموعات الاستغلال و الوكالات.إعداد مخطط العمل: لجمیع ھیاكل ا-

اجتماع جھوي: لخطط العمل مع الوكالات التابعة.-

العمل مع الھیاكل المركزیة.-
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القیود التقنیة و خیارات التحویل:-2

ءات یوم) خیارات لتحویل محدودة بسبب البنا20(2010/ 12/ 31مع المدة المحدودة الجاریة قبل -

التقنیة التي تحتاج وقت كبیر:

.إعادة برمجة البرامج المعلوماتیة

.التحویل الأوتوماتیكي للأرصدة

.تطبیق القواعد الجدیدة و المناھج التقییمیة و المحاسبیة

تحالیل الحسابات الداخلیة ھي أیضا تأخذ بعین الاعتبار جمیع فروع المیزانیة.-

.الحسابات الغیر متوفرة

ت أو رؤوس الأموال.العقارا

.إھتلاكات العقارات

.الخسائر القیمة

.الجبایة

:2010إیقاف میزانیة -3

.تحالیل الحساب ستكون مصادقة لكل حساب موجود

.العقارات ستكون مسطرة حسب مبدأ التقارب الاقتصادي

 العروض و المخزونات ستكون مسطرة مع قواعد و مبادئ الSCF.

رصدة ستكون مقدمة بواسطة البنیات التي تحرك الحسابات.كل تسویات و شروحات الأ

: طرق التنفیذالمطلب الثاني 

و ھي كالآتي:

الحسابات المعنیة بالتغییر:-أ

حساب معنیة بالتغییر و التي تم تقدیمھا إلى لجنة المصادقة.262قائمة تحوي -

حساب تعالج معالجة خاصة.19بعدد (4XX)حسابات الزبائن -1

حساب المدرجة في القائمة.22الحسابات المعنیة بتغییر الصیاغة بعدد -2
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و الباقي من الحسابات لم یمسھا أي تغییر.-3

و یتمثل فيالتحویل:-ب

یسمح بالحصول على المیزانیة الافتتاحیة لـ 2009/ 12/ 31إن تحویل الأرصدة إلى تحویل الأرصدة: -1

2010.

و البنك 1/1/2010ون البنوك ممثلة مع القانون الذي أوقف التحویل إبتداءا من حتى تكتحویل الأنشطة: -2

التي تتفق مع النصوص.31/12/2010أیضا یصادق على التحولات بحیث تتوازن في 

إعادة معالجة الحسابات:-ج

.31/12/2010على المؤسسة أن تجري إعادة معالجة الأرصدة لـ SCFفي إطار توافق  عملیة الانتقال لل 

بل یمتد إلى إعادة معالجة الأرصدة كما یتبین من التشریعات الحالیة، التحویل لا یقتصر على المبیعات فقط 

الذي یعد خطوة مھمة في تطویر النظام المحاسبي المالي.

ك.و یلزم اتخاذ ھذه الخطوة أیضا الوعي حول أھمیة الإندماج المالي لأن المحاسبة تعتبر شفافة بالنسبة للبن

التي تتعلق یجب أن یتم ھذا التعدیل من قبل الھیاكل الإداریة، التي تمكن المؤسسة مت تحدید الانتعاش 

بالسنوات السابقة.

.31/12/2010و التي سیتم معالجتھا لفصل 2010دون عام 

.31/12/2010و یتم احترام میزانیات المحاسبة كذلك في 

.2010و سیتم تسلیط الضوء فقط على الخلافات لـ

دفتر معالجة الحسابات:-1

كل بنیة لدیھا دفتر معالجة خاص بھا.-أ

و كل معالجة سوف یتم تدوینھا في دفاتر خاصة و ذلك حسب نوع المعالجة:-ب

.دفتر رؤوس الأموال

.دفتر الحسابات المالیة
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دفتر حسابات جبائیة.

.دفتر الحسابات الغیر متوفرة

.دفتر حسابات الزبائن

خسائر الانخفاض في القیمة.دفتر

.دفتر مختلف العملیات

إعادة معالجة المیزانیة الافتتاحیة:-2

المعالجة، لعدم المساس بنتیجة لاحترام مبدأ المحاسبة في المیزانیة، سیكون ھناك میزانیة افتتاحیة قبل إعادة 

حیة بعد المعالجة و عدم ، و بعد ذلك إعادة معالجة الأرصدة ستطبق للحصول على میزانیة افتتا2009

المساس أیضا بحسابات التكالیف و المواد.

طرق إعادة معالجة الأرصدة:-3

ضروریة في التحویل و لأسباب منتظمة و مرتبطة بین ھیاكل البنك و SCFإن ضرورة أولویة تنفیذ ال 

الإدارة المركزیة للمحاسبة.

و لذلك فإن التنظیم التالي یبرز:

قدم حالات الموجودات لكل حساب داخلي.على كل ھیكل أن ی

.كل التغیرات المعرفة و المقدمة في الحالات المفرقة أو المستقلة

) سنوات).5سنوات ، + 5إلى 1سنة ، من 1كل أرصدة الدیون تحلل حسب الأقدمیة

الفصل الرابعخلاصة

ظام القدیم بالجدید، و أیضا عرضنا في ھذا الفصل مختلف القرارات التي أتت للانتقال و لتغییر الن

بإظھار العملیات اللازم القیام بھا لھذا الانتقال أي كافة المعالجات المحاسبیة.

ر بھذا النغییر.فإن بنك  التنمیة المحلیة الجھویة فرع مستغانم لم یعمل بعد بالنظام الجدید و لذلك لم یتأث
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في الوقت الحالي كنتیجة للتطور الإقتصادي الذي یعرفھ عرفت مھنة المراجعة انتعاشا و انتشارا 

حث تشھد طلبا متزایدا سواء من أطراف داخلیة من ملاك ، مسیرین سوق المال و الأعمال الیوم 

إدارة الضرائب ... الخ ، مساھمین ... الخ ، أو من أطراف خارجیة من بنوك ، موردون ، عملاء ّ،

و المتمثلة في الرأي الفني المحاید الذي یصدره مراجع و ذلك من أجل الحصول على ثمرة المراجعة 

.المالیة و مدى تصویرھا للمركز المالي و تشخیصھا لنتیجة الدورة قوائم العن عدالة الحسابات 

قمنا بتوضیح المراجعة و التدقیق في البنوكمن خلال الدراسة النظریة التي قمنا بھا لموضوع

و البوصلة المساعدة لإتخاذ القرارات و خاصة الإطار الذي جعل من التدقیق المحاسبي المرآة العاكسة 

حول القوائم المالیة المصادق علیھا من طرف المھمة منھا و ذلك من خلال معرفة مختصرة و شاملة 

أما بالنسبة للدراسة التطبیقیة التي قمنا بھا على مستوى محاید ألى و ھة " المراجع '

:الإستنتاجات

:الآتيالنحوعلىكانتوالبحثنتائجإلىتوصلنا

في أي مؤسسة سواء كانت إن التدقیق المحاسبي و مراجعة الحسابات ضرورة حتمیة لابد منھا -

حول الحسابات المالیة خاصة أو عامة على حد سواء و ھذا من خلال التقریر الذي یعده المراجع 

و المحاسبیة للمؤسسة كونھ یتصف بالإستقلالیة ، المصداقیة و الحیاد .

بھا یدليالتيالتوصیاتخلالمنذلكوبترشیدھاالقراراتلمتخذيتسمحالحساباتمراجعةإن-

التقریر یتیحكمامنھاتعانيالتيالاختلالاتبمعالجةللمؤسسةیسمحالذيوتقریرهفيالحسابات

المناسب .القراراتخاذقصدالاقتصادیةالحالةوالمالیةالوضعیةعلىبالاطلاعالخارجیةللأطراف

سیاساترسمیمكنلامراجعةبدوننھالأبالزوالعلیھامحكومنفسھاتراجعلاالتيالمؤسسة-

تصطدمالتيالمعوقاتمواجھةوالانحرافاتاكتشافیمكنھالاوالمسطرةأھدافھااجلواضحة من

بیئة ملیئة بالأخطار .ظلفيبھا 

مدى تبرزنقاطمنعلیھینطويماھذاوالمالیةالقوائممستخدميثقةمنیعززالمراجعتقریرإن-

بالإضافةلھاالتعبیریةالصورةعدالةمدىوعلیھاالمتعارفالمحاسبیةللمبادئالمالیةالقوائممطابقة

إلى التوصیات التي یقدمھا .

مثل معھاالمتعاملةالأطرافحاجةكذاالبالغةبالأھمیةیحضىجعلتھللتدقیقلماسةالمؤسسةحاجةإن

قرارأياتخاذقبلبالمؤسسةتتعلقمعلوماتوحقائقتجمیعإلىالمقرضین،جددمستثمرین

عملتكماالتدقیقبھا تحضىالتيالمكانةتعزیزإلىأدىو،مثلافیھاو الاستثماربإقراضھا
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منذلكواللائقةالمكانةإعطائھاوالمھنةھذهتنظیماجلمنالمسعىنفسفيالتشریعاتوالقوانین

تسییركیفیةوالمؤسسةإدارةفيالمسیرینكفاءةمدىتتیح معرفةالتيوتسدیھاالتيالخدماتاجل

لاالتيالمالیةالقوائمضمنالواردةالبیاناتوفي المعلوماتالثقةدرجةوالإدارةطرفمنالموارد

عنھا .مستقلومؤھلشخصعلیھاصادقإذاإلابھا الوثوقالمؤسسةمعللمتعاملینیمكن

الموضوع :آفاق

ترشیدفيیساعدأنیمكنھكیفوالحساباتمراجعةوالمحاسبيالتدقیقأھمیةفيبحثناانحصر

من:المجالھذافيأخرىمواضیعلتناولمفتوحایبقى المجاللكنوالقرارات

التدقیق المالي -

تدقیق العملیات -

الجبائي .التحقیقوسائلمنكوسیلةالتدقیقاستخدامكیفیة -

وفقناقدنكونأنجلوعزاللھمننرجواالموضوعھذامنالأخیرةالسطورنكتبنحنوالآنأما

العملاجرفلناأصبنافان،المتواضعةدراستناخلالمنبجوانبھالإلمامفيضئیللو بقدرو

.ننیبللھوتوكلناعلیھباللھإلاالتوفیقماو،العملاجرلناأخفقنا فیكونأنوالاجتھادو

الإقتراحات و التوصیات :

الاقتراحاتعرضیمكنالنظریةالدراسةفيعرضناھاالتيالتوصیاتوللاقتراحاتإضافةو

تقویمھا :قصدلإبرازھامناھذا سعیاوالأخرى

حدوثالمالیة لتجنبالسنةفيالنتائجحساباتجدولوالمیزانیةإقفالقیودتسجیلمنلابد-

توضحالتيالمھامبطاقاتمسكمنلابدالوظائفتداخلعنالناتجةالانحرافاتوالاختلالات

المسؤولیات .تحمیلیمكنحتىوالاختصاصاتبینتفصلو

بشكلمسكھالدیوانعلىیجبلذاالتنظیمفيالضروریةالدفاترمنالسنویةالعطلدفتریعتبر-

.محكم
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رئیس مدیر عام
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ملحق بالمدیریة المفتشیة العامة
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مستشار المراقبة
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المنازعات
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مدیریة المحاسبة 
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مدیریة تطور 
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النقد
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الاستغلال

مدیریة حمایة 
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الأرشیف

وكالاتالمفتشیة الجھویة
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قسم المراقبة من
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مصلحة دراسة
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التجاري

مصلحة الأمانة و 
التعھدات
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مصلحة تسییر 
المستخدمین

مصلحة الإدارة و 
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مصلحة المراقبة و 
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خلیة المراقبة من 
الدرجة الأولى
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